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  ٕ����ء

  معلمنا �اتم أ�ن��اء والمرسلينالحمد � رب العالمين والصلاة والسلام �لي ح�ی��ا وس�ید� 

إلى مفخرتي و شمو� وس�ندي في الحیاة إلى رمز الوفاء و العطاء والنقاء إلي �ج راسي و معلمي 

  أ�ول �بئ الغالي

إلى نبع العطف و الحنان ملاكي نور دربي إلى من كان د�ائها سر نجا� وح�انها بلسم جرا� 

�نٔ يمد في عمركما ویبارك ف�ه لتر� ثمرة قد �ان قطافها بعد طول ح�ی�تي �مئ الغالیة اس�لٔ الله العظيم 

  انتظار

إلى �دتي الغالیة الحا�ة العمریة � وردة نورت �س�تان العائ� حفظها الله و�طٔال عمرها و�دٔا�ا إلى 

 رو�ا �داي الحاج المسعود والحاج محمد الصغير رحمة الله �ليهما وان غبتم � �الیان ف�ذر�كم الصالحة

  في الحیاة تبقى م�وارثة

  إلى �التي و�مئ الثانیة الحا�ة الزهرة حفظها الله ور�اها

  إلى المؤ�سات الغالیات إيمان سارة �اد و�ا�شة

  إلى قرة عیني رفقاء دربي فارس وشروق رودینا وم�ل�سا

  إلى �ٔ�ئي ��سى �لول ومف�اح والخال الغالي احمد

  ج محمد الصغير رحمهما هللإلى �بٔناء و�ٔحفاد الحاج المسعود والحا

  إلى روح �الي الغالي ��سى شعیب رحمه الله إلى �الاتي فاطنة وام�اركة حفظهما الله

إلى �ٔ� ورف�ق دربي بلال إلى �ٔ� وصدیقي �راهيمي الحاج احمد إلى كل أ�صدقاء والزملاء و 

  .رفقاء المشوار ا�راسي



 
 

  ٕ����ء
  :الحب�ب المصطفى و�هٔ� ومن وفى �ٔما بعدالحمد � وكفى و الصلاة والسلام �لى 

الحمد � ا�ي وفق�ا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا ا�راس�یة بمذ�رتنا هذه ثمرة الجهد و الن�اح بفض� 

هما الله و�دٔا�ما نورا �ربي ولكل العائ� الكريمة التي ساندتني ظ الوا��ن الكريمين حف  إلىتعالى �داة 

   :واتولا �زال من إخوة و�خٔ

  ریتاج �سر، عماد، مروة، ،�شرٔف سماح،

  إسلام كمال، ش��ء، نورة،  :اته را�اهم الله ووفقهمظرفقاء ورف�قات المشوار ا��ن قاسمني لح إلى

  �امعة ز�ن �اشور الجلفة 2022كل قسم الحقوق والعلوم الس�یاس�یة و جمیع دفعة  إلى

    



 
 

   :أسباب اختیار الموضوع

   :الموضوع إلىتعود أسباب اختیار 

كون موضوع الدراسة من الموضوعات التي یھتم بدراستھا القانون العام ھذا الأخیر  -

  ". ماستر دولة ومؤسسات" مجالا لاختصاص دراستنا  .یعتبر

تتمثل في الرغبة الشخصیة والملحة ،في معالجة جوانب ھذا الموضوع والرغبة في  -

التنظیمیة التي تدخل في تسییر ھذه التعرف على مختلف الإجراءات القانونیة و

  المجالات وإدراك الأھمیة التي یكتسبھا الموضوع 

  أھمیة البحث 

   :تعود أھمیة دراسة ھذا الموضوع إلى

بمختلف جوانب الموضوع، من خلال التعرف على مختلف  والإلمامتتمثل في الإحاطة 

  النصوص القانونیة ذات الصلة ،وكذا بیان العدید من المفاھیم المرتبطة بالموضوع 

    :منھج البحث

لدراسة ھذا الموضوع اعتمدنا على المنھج التحلیلي لأنھ یقتضي استحضار النصوص 

 منھج الوصفيالقانونیة المتعلقة بدراستنا وتحلیلھا وكذلك ال

   :صعوبات البحث

    :الصعوبات التي واجھتنا في دراسة ھذا الموضوع ھي أھممن بین 

    .نقص المراجع المتعلقة بالموضوع -

بقدر كبیر نظرا للخصوصیة التي  الأجنبیةالاعتماد على المراجع  إمكانیةعدم  -

  .یتمیز بھا موضوع دراستنا

   .ضیق الوقت -

 اللازمة عدم امتلاك القدرات المادیة -



 
 

  خطة البحث

 المقدمة 

 النظام القانوني للمعاھدات الدولیة في الجزائر : الفصل الأول/ 1

 مفھوم المعاھدات الدولیة : المبحث الأول 

 تعریف المعاھدات الدولیة: المطلب الأول 

 التعریفات المختلفة للمعاھدات الدولیة و خصائصھا : الفرع الأول 

 المعاھدات الدولیةأنواع  : الفرع الثاني 

  القیمة القانونیة للمعاھدات الدولیة في بعض : المطلب الثاني

 الأنظمة المقارنة و النظام القانوني الجزائري

  مكانة المعاھدات الدولیة في التشریعات الوطنیة : الفرع الأول

 لبعض الأنظمة المقارنة 

  مكانة المعاھدات الدولیة في النظام القانوني : الفرع الثاني

 الجزائري 

 إجراءات إدماج المعاھدات الدولیة في النظام القانوني : المبحث الثاني

 الجزائري و الرقابة علیھا 

  إجراءات إبرام المعاھدات الدولیة :المطلب الأول 

  شروط انعقاد المعاھدات الدولیة : الفرع الأول 

  المراحل التي تمر بھا المعاھدات الدولیة : الفرع الثاني 

 الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة : المطلب الثاني 

 المجلس الدستوري كجھاز للرقابة على دستوریة :الفرع الاول

 المعاھدات الدولیة 

 تقییم رقابة المجلس الدستوري الجزائري في مجال : الفرع الثاني

 المعاھدات الدولیة 

  

  

  

  



 
 

 المعاھدات الدولیة تشریع سامي لرئیس الجمھوریة :الفصل الثاني / 2

 احتكار رئیس الجمھوریة لسلطة إبرام المعاھدات : المبحث الأول

 . الدولیة

 الجمھوریة في مجال الدور المحوري لرئیس : المطلب الأول

 المعاھدات الدولیة

 المعاھدات الدولیة اختصاص أصیل لرئیس : الفرع الأول

 الجمھوریة 

 نتائج احتكار رئیس الجمھوریة لسلطة إبرام : الفرع الثاني

 المعاھدات الدولیة 

 استصغار دور كل من الوزیر الأول ووزیر الخارجیة : المطلب الثاني

 في مجال المعاھدات الدولیة 

 دور الوزیرالأول في مجال المعاھدات الدولیة: الفرع الأول 

 مكانة وزیر الخارجیة في مجال المعاھدات الدولیة: الفرع الثاني 

 جال الحضور الصوري للسلطة التشریعیة في م: المبحث الثاني

 المعاھدات الدولیة 

  انعدام نصوص قانونیة كفیلة بضمان دور فعال :المطلب الأول

 للبرلمان في مجال المعاھدات الدولیة 

  حصر المعاھدات الدولیة الخاضعة لتصدیق البرلمان :الفرع الأول

 و منع تعدیل محتواھا

 عدم إشراك البرلمان في المعاھدات ذات الشكل : الفرع الثاني

 المبسط 

 أسباب الممارسة العقیمة للبرلمان في مجال : المطلب الثاني

 المعاھدات الدولیة

 سیطرة الجھاز التنفیذي على جدول أعمال البرلمان : الفرع الأول 

 لجوء رئیس الجمھوریة إلى الاستفتاء: الفرع الثاني 

 مشكلة التصدیق الناقص : لثالثالفرع ا 

  الخاتمة 
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  :مقدمة 

یحتل موضوع المعاھدات الدولیة أھمیة بالغة بین مواضیع القانون الدولي، ذلك 

لكونھا من أھم مصادره ، و من السمات الھامة و البارزة لتنظیم الحیاة الدولیة، التي 

واحتیاجاتھا، كل ذلك في محاولة لبناء تعایش  ھي في استمراریة دائمة، بكل تشعباتھا

   1. سلمي لجمیع الأمم و الشعوب

و یعتبر أیضا من المواضیع الھامة التي یضطلع بھا القانون الدستوري، 

فالمعاھدات الدولیة في نھایة المطاف، ھي مجموعة من القواعد القانونیة التي تدرج 

أمام القضاء كغیرھا من القوانین، و على  بین القوانین الوطنیة ، و یمكن الاحتجاج بھا

ھذا الأساس تولي الدول أھمیة بالغة للقانون الاتفاقي ، و ذلك حمایة لمبدأ سمو الدستور 

أمام القوانین الأخرى من جھة، و ضمان نفاذ القاعدة الدستوریة و حمایة حقوق الأفراد 

، إذا ما علمنا أن الكثیر  و حریاتھم ، و حمایة سیادة الدولة و مصالحھا من جھة أخرى

من الدول لم تھدد مصالحھا و لم یمس استقلالھا و سیادتھا إلا بفعل المعاھدات التي 

    2. أبرمتھا

فبالإضافة إلى كونھا المصدر الأول و الرسمي للقانون الدولي ، تعتبر أیضا 

المعاھدات الدیمقراطیة، و الأكثر دیمقراطیة، و ذلك حسب  لتصنیف الدول معیار

  .انضمت و صادقت علیھا الشارعة التي

 لقد بذلت مجھودات جبارة سواء فقھیة أو عملیة لوضع قانون و معاییر لإبرام

 و1969مثال على ذلك اتفاقیتي فیینا لقانون المعاھدات لسنة  المعاھدات الدولیة، و خیر

 مة فیما یتعلق بإبرامالأساسي و القاعدة العا اللتان تعتبران المرجععلى التوالي و1986

المعاھدات الدولیة، من حیث الشروط و الإجراءات الواجب إتباعھا، و من ثم تحدید 

على الصعید الداخلي بعد التصدیق علیھا و نشرھا، و كذلك من حیث سموھا  مكانتھا

                                                           

غشام عمرانة، اختصاص القاضي الإداري بتفسیر المعاھدات الدولیة، مذكرة مكملة لنیل ماستر في القانون الإداري،  1
 01.ص 2013/2012 جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، كلیة الحقوق،

  01.، ص   1998 الدكتور علي یوسف الشكري، الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الكوفة، 2
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المنظومة القانونیة الداخلیة والذي یخضع للإرادة الحرة للدول، باعتباره  في مواجھة

  .الداخلي القانونیتعلق ب

عرفت الجزائر خلال تجربتھا الدستوریة في مجال المعاھدات الدولیة عدة 

فھذا الأخیر لم یتضمن أي نظام قانوني، أو مرجعیة  1963 ،ربدایة بدستو محطات،

كیفیة إبرام المعاھدات الدولیة و كیفیة إدماجھا في القانون الوطني أو  قانونیة تحدد

في الباب 1963من دستور الجزائري ، 44و 42باستثناء المادتین  قیمتھا القانونیة،

التنفیذیة، اللتان نصتا على صلاحیة رئیس الجمھوریة في التصدیق  المتعلق بالسلطة

  .1بعد استشارة المجلس الوطني على المعاھدات الدولیة

الذي ركز على الجانب الإیدیولوجي و الانتماء الفكري 1976ثم یأتي دستور ،

قافي للمجتمع الجزائري، و تفعیل آلیات لحمایة مكتسبات الثورة على حساب والث

الدولة الدستوریة التي سجلت تراجعا أمام الجھاز التنفیذي نتیجة احتكار  مؤسسات

لمعظم السلطات و علیھ فقد عرفت الجزائر في ھذه المرحلة نوعا  رئیس الجمھوریة

القانونیة الدولیة و ذلك نتیجة لعدة أسباب من بقیة الأشخاص  من القطیعة و الانعزال

  :منھا

الاتجاه الاشتراكي للدولة الجزائریة، و التي كانت تنظر إلى المنظمات الدولیة و  - 

تحت تحالفات و تكتلات بكل أشكالھا، شكل من أشكال الاستعمار و فرصة  الانطواء

إدراج التزاماتھا الدولیة شؤونھا الداخلیة ، و ھذا ما یبرر قیام الجزائر ب للتداخل في

  . 2المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة في مرتبة أدنى من قانونھا الداخلي الناشئة عن

 بسبب تدھور الأوضاع ، 1988 كنتیجة للحراك الشعبي عقب أحداث أكتوبر

الذي تمیز 1989فیفري ، 23 الاقتصادیة ، أدى ذلك إلى إقرار تعدیل دستوري في 

للدولة، و إعادة ھیكلة المؤسسات  معمقة في المنظومة القانونیةإصلاحات  بإدراج

                                                           

و یصادق على المعاھدات و الاتفاقیات و المواثیق  ......یوقع رئیس الجمھوریة: " على1963من دستور 42تنص المادة  1
  1963. سبتمبر10الصادرة في 64، الجریدة الرسمیة العدد ،"الدولیة و یسھر على تنفیذھا

على ما 94   العدد 1976نوفمبر 22المؤرخ في 76-97 الصادر بموجب الأمر ،1976من دستور 3/13تنص المادة  2
 ."لا تجوز معارضة إجراء نزع الملكیة للصالح العام بحجة أیة اتفاقیة دولیة ":یلي
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فتح المجال للجزائر لتوسیع علاقاتھا الخارجیة، كمحاولة منھا لتدارك  الدستوریة، مما

و الاجتماعیة التي كانت تتخبط فیھا، و ذلك من خلال التخلي عن  المشاكل الاقتصادی

رجعة فیھا، فعلى الرغم من أن دستور  وقت مضى، خطوة لا الاشتراكیة التي كانت في

الحزبیة،مما یعني وجود أحزاب معارضة للتوجھ السیاسي للنظام  قد اقر التعددیة1989

،إلا )وزراء(تشكیلات المؤسسات الدستوریة ،من برلمان و حكومة  القائم ،في مختلف

عتمادھا في ھي نفسھا التي تم ا1989المبادئ التي اقرھا دستور  أن السیاسة المنتھجة و

بعض كتاب القانون الدستوري إلى وصف ھذا التعدیل  الدساتیر السابقة ،ما دفع

نظرا للكم الھائل من الصلاحیات  "دیكتاتوریة دستوریة" الدستوري على انھ كرس

أما فیما یتعلق بالمعاھدات الدولیة ،یظھر من الناحیة  الممركزة في ید رئیس الجمھوریة

أتى بإضافة ،من خلال إشراك البرلمان في  الدستوري قد الشكلیة على أن المؤسس

إلا انھ من  من الدستور،122و 121 مجال إعداد القانون الاتفاقي ،بموجب المواد

نحو إعطاء الصبغة التنفیذیة لعملیة  الناحیة العملیة ، یعتبر ھذا الدستور الخطوة الأولى

  .السابقةإبرام المعاھدات الدولیة ،بالمقارنة مع الدساتیر 

إن الظروف الصعبة التي شاھدتھا البلاد جراء توقیف المسار الانتخابي، و 

دوامة من الصراعات السیاسیة، و الحرب الأھلیة، أدى إلى إعلان حالة  دخولھا في

الذي انعكس سلبا على مكانة الجزائر على الساحة الدولیة، فأمام ھذا  الطوارئ ، الشيء

س المؤسسات الدستوریة الشرعیة، حاول المؤسس الذي م الانحطاط و التدھور

تدارك جل النقائص، و ملئ الفراغات التي تعیق  1996الجزائري في دستور 

بحیث عمل على تدعیم البرلمان من خلال  مؤسسات الدولیة، و ذلك بإعادة ھیكلتھا

لقضاء و ، و كذلك محاولة النھوض با)البیكامیرالیة الأخذ بنظام(تزویده بالغرفة الثانیة 

، و كذا )الشق العادي و الإداري(الإقرار بازدواجیتھ  بناءه على أسس متینة، من خلال

خلال إعادة ھیكلتھ و إقرار تخصصھ، ھذا بالنسبة  إعادة تفعیل المجلس الدستوري من

لاستعادة الجزائر لمكانتھا الدولیة من خلال إقرار  للمؤسسات كما مھد ھذا الدستور

الجزائر في ھذه المرحلة  عرفتبحیث الدولیة ،  في مجال المعاھدات نظام قانوني جدید

مختلفة، كمحاولة إحیاء إتحاد المغرب  إبرام عدة معاھدات واتفاقیات في مجالات
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عالمیة جامعة متعلقة بالتعریف و  و سعیھا لإبرام معاھدة1994 العربي المجمد منذ 

  .1محاربة الإرھاب الدولي

تصفحنا لھذا الدستور، نلاحظ أن المؤسس الدستوري، قد عمد إلا انھ من خلال 

تركیز سلطة إبرام المعاھدات و الاتفاقات الدولیة في ید شخص واحد، ألا و ھو  إلى

الجمھوریة، مما عزز من مكانة السلطة التنفیذیة أكثر و تأكید الدور التشریعي  رئیس

جال المعاھدات الدولیة بصفة حساب السلطة التشریعیة بصفة عامة، و في م لھا، على

یة، و مركزا ریادیا بین منح الدستور لرئیس الجمھوریة مكانة قو خاصة، فقد

جعل منھ المتحكم الوحید في زمام العلاقات الدبلوماسیة، من  الدستوریة، والمؤسسات 

، بل أكثر من ذلك جعل ھذا الاختصاص في  2للدولة خلال رسم السیاسة الخارجیة

ثر اختصاصا لصیقا بشخصھ ، مما یعزز أك انونیة ذات طابع دوليوضع قواعد ق

سیطرة تامة لممثل الجھاز التنفیذي على  یمنح أولویة والتوجھ الرئاسي المطلق، الذي 

لتزكیة كل المؤسسات الدستوریة ، لجان  باقي الأجھزة الأخرى للدولة، وعلیھ أصبحت

عن دورھا واختصاصاتھا المكرسة  تنازلھاالجمھوریة، بسبب مبادرة نابعة عن رئاسة 

بكل أنواعھا على القوانین و  دستوریا، مما یعیق كل أشكال المعارضة و الرقابة

الشيء الذي قد ینعكس سلبا  التشریعات بصفة عامة و المعاھدات الدولیة بصفة خاصة،

د خاصة و أننا بصد 3على الحقوق و الحریات الفردیة المنصوص علیھا في الدستور

بین التزاماتھا الدولیة  قواعد قانونیة ذات طابع دولي ، تجعل الدولة في موضع الموازنة

تكتل الجھود على  من جھة ، و الحفاظ على ھذه الحقوق من جھة أخرى، مما یستدعي

بترجمة الدور  كل المستویات في الدولة ، من برلمان وھیئات تنفیذیة واستشاریة ،وذلك

  .ونیة فعالة الفعلي لھا بنصوص قان

                                                           

مذكرة لنیل شھادة  1996مختاري عبد الكریم، الممارسة الجزائریة في مجال المعاھدات الدولیة على ضوء دستور ، 1
 18. ص2004/2003الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،

: على 76الجریدة الرسمیة العدد  96-438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1996من دستور،77تنص المادة  2
یضطلع رئیس الجمھوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولھا إیاه صراحة أحكامأخرى في الدستور بالسلطات و "

  .ھو القاعدة الأعلى للقوات المسلحة للجمھوریة1- :الصلاحیات الآتیة
  یتولى مسألة الدفاع الوطني          2-

  .یقرر السیاسة الخارجیة للأمة و یوجھھا                        3 -
رسالة لنیل شھادة  نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات العامة مجال ممدود و حول محدود، 3

  2001، ص 489. الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، جویلیة
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و علیھ انطلاقا من ھذا التقدیم، ھل عمل المؤسس الدستوري على تحقیق ھذا 

والتعاون بین مختلف المؤسسات الدستوریة الفاعلة في مجال إبرام المعاھدات  التكامل

الخارجیة للدولة،من خلال السعي نحو لتي ھي من أھم وسائل رسم السیاسة ا الدولیة،و

المساواة في توزیع الصلاحیات بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة ؟،  تحقیق قدر من

النظام بحد ذاتھ الذي یمیل إلى الشمولیة و تركیز معظم السلطات على  أم أن طبیعة ھذا

  .دون ذلك؟ مستوى واحد حال

و علیھ للإجابة على ھذه الإشكالیة ، سنحاول دراسة النظام القانوني لإدماج المعاھدات 

 مختلف القوانین و التشریعات الوطنیة ،و ذلك بالتركیز على محتوى معاھدة فیینا ، بین

المرجعیة الأساسیة و الإطار العام لكل المعاھدات الدولیة ،فیما یتعلق  باعتبارھا

   .المراحل التي یجب إتباعھا لوضع القانون الاتفاقي  بالإجراءات و

المعاھدات الدولیة ،خاصة و أن  ثم سنتناول مدى إشراك كل السلطات في إبرام

الجزائري قد أكد النزعة الرئاسیة للنظام السیاسي،الذي یتجسد في تغلیب دور  الدستور

المعاھدات الدولیة ،بل أكثر من ي كل المجالات ،بما في ذلك إبرام الجمھوریة ف رئیس

  .ھبشخصھذا الاختصاص لصیقا  ذلك جعل
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  :الفصل الأول

في  ةیللمعاھدات الدولالنظام القانوني 

    الجزائر
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لقانون الدولي، و ھي تعد المعاھدات الدولیة شكل من أشكال تكوین قواعد ا

، و التي دعتھا یرتبط ظھورھا بظھور المجتمعات السیاسیة المنظمةظاھرة قدیمة 

بین  فالمعاھدات الدولیة وسیلة اتصال .1علاقات فیما بینھا الظروف للدخول في 

حیث عرفت منذ مصر الفرعونیة، و بابل و أشور و عصور القدیمة، الشعوب منذ ال

معاھدات السلم أو التحالف، وقد بدأت المعاھدات ه المعاھدات آنذاك كانت تأخذ شكل ھذ

التاسع عشر میلادي، نتیجة اھتمام الدول ھا شیئا فشیئا ، ابتداء من القرن تفرض نفس

ھذه الفترة عرفت تحولا جذریا واحتكاكا أن  یة الروابط فیما بینھا خاصة والمتزاید بتقو

الثورة الصناعیة و ما صاحبھا من موجة یا لم یشھد لھ مثیل ، نتیجة قیام سیاسیا و ثقاف

  .استعماریة

لمختلفة، و بعد عقد من وعلى ھذا الأساس عملت المجموعة الدولیة بمكونتھا ا

وط سریانھا و الدولیة، و شرتدوین القواعد المتعلقة بإبرام المعاھدات الزمن على 

المسائل، بحیث تم عقد مؤتمر دولي شاركت فیھ العدید من الدول أثارھا، و غیرھا من 

، بالإضافة إلى تبیان موحد للتعریف بالمعاھدات الدولیة  بھدف وضع نظام قانوني

  الواجب إتباعھا و تحدید الشروط الشكلیة لصحة إدماجھا الإجراءات 

   

                                                           

شمال سوریا و الملك ابوزال وسط ABLA) (فمن أبرز الاتفاقیات المبرمة عبر التاریخ، تلك التي أبرمتھا مملكة عبلة  1
  .قبل المیلاد2500الفرات بالعراق سنة  

  أنظر
PAUL Reuter, introduction au droit des traités : édition Armand colin collection paris, 1972, pp8 g et suivantes. 
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  :فھوم المعاھدات الدولیةم: المبحث الأول

المجتمعات في  لقد أصبحت المعاھدات الدولیة من السمات البارزة لتنظیم حیاة

یش السلمي بین الشعوب و عصرنا ھذا ، فھي الأسلوب المتحضر لتحقیق التعا

اس و قدر من على مر التاریخ، عن طریق التعاون المتبادل على أسالحضارات 

، و  لإطار المعبر عن رغبة الدول على الصعید الدولي،فھي االمساواة في السیادة 

المتغیرة و المتجددة تستطیع بھا الاستجابة للاحتیاجات إحدى الآلیات الأساسیة التي 

  . لمجتمعاتھا

یة و متناسقا مع القانون و حتى یكون الاتفاق الدولي سلیما من الناحیة القانون

لقوانین الأخرى المشكلة الأساسي للدولة و اللدولة من دستور باعتباره القانون الداخلي 

كشخص من أشخاص التشریعیة، فعلیھ الموازنة بین التزاماتھا الدولیة للمنظومة 

  .بین منظومتھا التشریعیة على المستوى الداخليالقانون الدولي، و 

أساسیتین ، بدایة بمرحلة ما  إن المعاھدات الدولیة عبر التاریخ مرت بمحطتین

ین كانت العلاقات الدولیة أ1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة  ، إبرامقبل 

بالبطء و الغموض و  أنواعھا تخضع لقواعد عرفیة غیر مكتوبة و التي تتسمبمختلف 

ماي  23نا بتاریخ  علیھ لاعتبارات سیاسیة و تقنیة أكثر تم عقد مؤتمر فییعدم الثبات و

اھدات الدولیة و الإجماع على تحدید معنى المعمفاوضات طویلة، تم و ذلك بعد 1969

لمعاھدات الدولیة المكتوبة كما بینت الأسس و القواعد التي بمقتضاھا تبرم ا  ماھیتھا 

للدول من حیث قوتھا  أشكالھا، أما فیما یخص إدراجھا على المستوى الداخليبكافة 

الحرة لكل دولة حسب  رادةمكانتھا في ھرم تدرج القوانین، فقد ترك للإالقانونیة و 

  .الدستوریة أوضاعھا 
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  :تعریف المعاھدات الدولیة: المطلب الأول

یعد   1ساسي لمحكمة العدل الدولیةمن النظام الأ38إن التعبیر الوارد في المادة  

س الأحكام التي تعقد بین تعبیرا واسعا یشمل العدید من المصطلحات التي تنظم نف

واعد عامة لتنظیم العلاقات بین الدول ، بغض النظر عن فھذا التعبیر یضع ق، الدول

ینا لقانون المعاھدات نفس الشيء بالنسبة لاتفاقیة فی. یطلق على ھذه الوثیقةلاسم الذي ا

على ھذا الأساس  بحیث لم تقدم تعریف جامع مانع للمعاھدات الدولیة، و 1969لسنة ،

لك ، فقد اكتفى مؤتمر فیینا أكثر من ذفي تحدید معنى المعاھدات  بل نجد اختلاف فقھي 

كتوب دون الإشارة إلى كل المعاھدات التي تبرمھا الدول فیما بینھا في الإطار المبذكر 

اخرى تبرمھا الدول تخضع  الأخرى من المعاھدات غیر المكتوبة ، و معاھداتالأنواع 

  .مختلفة لمعاییر 

  :لیة و خصائصھاالتعریفات المختلفة للمعاھدات الدو: الفرع الأول

قد اختلف الفقھاء في تقدیم ل :التعریفات المختلفة للمعاھدات الدولیة: أولا

اتفاق یبرم ": ى أنھا عل" لویس كفاري"موحد للمعاھدات الدولیة، بحیث عرفھا تعریف 

أو صفة أشخاص  سیاسیة لھا على المستوى الدولي لھا صفة الدولةبین جماعات 

ي یبرم بین اتفاق شكل"على أنھا " احمد بلقاسم"ا الدكتور و عرفھ 2".القانون الدولي

  . 3"العام لترتیب أثار قانونیة معینةأشخاص القانون الدولي 

   

                                                           

  :من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على38تنص المادة   1
ART 38 : la cour , dont la mission est de régler conformément au droit international les différents qui lui sont 
soumis, applique  :  
a)- les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnus 
par es états en litige…ect  «.  

  03.غشام عمرانة، مرجع سابق، ص : انظر
  2014، أستاذ بكلیة الحقوق و العلوم التجاریة جامعة محمد بوقرة ، بومرداس،:حبیب خداش  2

  .02ص  Louis Cavaré : le droit international publique: نقلا عن 
الطبعة الثالثة، دار الھومة للنشر و التوزیع، الجزائر ( المفھوم و المصادر)الدكتور احمد بلقاسم، القانون الدولي العام  3

 49.ص 2008سنة  ،
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ولي منسوب لشخص أو أكثر من تصرف قانوني د: "و تعرف أیضا على أنھا

  .1"راف و یجب أن ینفذ بحسن النیةالقانون الدولي، یرتبط بھ الأطأشخاص 

 1/2رفتھا في مادتھا الثانیة  فقد ع1969فیینا لقانون المعاھدات لسنة ،أما اتفاقیة 

یغة مكتوبة و الذي ینظمھ ھو الاتفاق الدولي المعقود بین الدول في ص‘’: أنھاعلى 

لتان أو أكثر و مھما كانت الدولي، سواء تضمنتھ وثیقة واحدة أو وثیقتان متصالقانون 

  .2"تسمیتھ الخاصة

للمعاھدات الدولیة، سنحاول سبق ذكره من التعریفات المختلفة وعلیھ تحلیلا مما 

  :خصائصھا كما یليتبیان 

  خصائص المعاھدات الدولیة: ثانیا

صائص والتي ھي محور التمیز بینھا تتمیز المعاھدات الدولیة بمجموعة من الخ

لأخرى التي تبرمھا مختلف الشركات كمصدر من مصادر القانون، و بین الاتفاقیات ا

  :التجاریة و الاقتصادیة فیما بینھا، و تتمثل ھذه الخصائص فیما یلي

لمعاھدات الدولیة تقوم على و یقصد بذلك أن ا :المعاھدات الدولیة اتفاق شكلي -  ) أ

ثارھا القانونیة، و من إجراءات شكلیة معینة، لكي تكون ملزمة و منتجة لأإتباع 

  .3وى المعاھدة في وثیقة مكتوبةھو إفراغ محت: الشكلیة الأكثر أھمیةالإجراءات 

  

  

                                                           

1 Rubert thierry et Jean Combacau : « Un traité est un acte juridiqueinternational, imputable à deux ou plusieurs 
sujet de droit international, par lequel les parties sont liées et qui doit être exécuté de bonne foi « cette définition 
cité dans leurs ouvrage, le droit international publique. 

 02.نقلا عن حبیب خداش، نفس المرجع، ص 
المنعقد بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  1969لقانون المعاھدات لسنة  ،من اتفاقیة فیینا 1/2المادة   2

 1967.كانون الأول 6المؤرخ في  2287و القرار رقم  1966كانون الأول  5المؤرخ في  2166
أنھا با تشترط في الاتفاق  من اتفاقیة فیینا نجد2إلا أن ذلك لا یمنع الاتفاق بین الطرفین شفویا، لكن بالرجوع إلى المادة   3

 .الدولي أن یكون مكتوبا 
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في ھذا الصدد  :لقانون الدوليالمعاھدات الدولیة لا تبرم إلا بین أشخاص ا - )ب 

ا على الدول، و إنما الإشارة إلى أن الأشخاص القانونیة الدولیة لیست حكریجب 

ھؤلاء لا یدخل في أیضا المنظمات الدولیة ، و علیھ الاتفاق بین غیر اتسعت لتشمل 

لأجنبیة الخاصة مع الدولیة، و مثال ذلك الاتفاق الذي تبرمھ الشركات اعداد المعاھدات 

النظر عن طبیعة الاتفاق و الإجراءات المتبعة في ذلك لا تعتبر معاھدة دولة ما، فبغض 

  .دولیة

 ریعةو ذلك تطبیقا لمبدأ العقد ش :المعاھدات الدولیة تصرف ینفذ بحسن النیة -  )ج

المتعاقدین ذلك أن القانون ألاتفاقي بین الدول ینظمھ قانون ذو طبیعة مرنة نظرا 

  .المخاطبین بھا لطبیعة

  أنواع المعاھدات الدولیة: الفرع الثاني

إن تصنیف المعاھدات الدولیة من المواضیع التي اختلف علیھا كتاب القانون 

 ،1للتفرقة بین المعاھدات المختلفة نظرا لانعدام تصنیف قانوني یؤخذ كمرجعیة الدولي،

سنحاول الاستناد إلى المعیار الشكلي و المعیار الموضوعي لتبیان أنواع  و علیھ

  :كما یلي المعاھدات الدولیة

یف المعاھدات الدولیة بالنظر إلى یعتمد ھذا المعیار على تصن :أولا المعیار الشكلي

  :ھيالجانب الشكلي للمعاھدة، و یتخذ عدة صور و 

ذا الصدد میز القانون الدولي بین ففي ھ :من حیث طبیعة الأطراف المتعاقدة -  )أ

ات التي تبرمھا الدول و المنظمات المعاھدات التي تبرمھا الدول فیما بینھا، و المعاھد

  .الدولیة، و بین المعاھدات التي تبرمھا المنظمات الدولیة فیما بینھا

و في ھذا الصدد میز كتاب  :النفاذخولھا حیز من حیث طبیعة المعاھدة في د - )ب

  :القانون الدولي بین نوعین من المعاھدات الدولیة و ھي
                                                           

نجد أنھا أشارت إلى وجود عدة أنواع من 2في مادتھا  ،1969فبالرجوع إلى اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام   1
" كانت تسمیتھا أو مھما .............الاتفاق الدولي: " المعاھدات الدولیة، لكن دون التطرق إلى ھذه الأنواع بشكل تفصیلي

 12.مرجع سابق



 

12 
 

المعاھدات الذي یدخل حیز و ھو ذلك النوع من  :المعاھدات ذات الشكل المبسط -1

  .بعد التوقیع علیھا مباشرة دون إخضاعھا لرقابة السلطة التشریعیةالتنفیذ 

 و ھي عكس النوع الأول، بحیث لا تدخل ھذه :شكل الرسميالمعاھدات ذات ال -2

یة، لإبداء موافقتھا و التي المعاھدات حیز النفاذ إلا بعد عرضھا على السلطات الداخل

  .عادة ھي البرلمانتكون 

 یقوم ھذا التصنیف استنادا إلى الوظیفة أو الغایة القانونیة :المعیار الموضوعي:  یاثان

  :أنواع و تتمثل فیما یلي3المعاھدة تحقیقھا، و في ھذا الصدد یوجد  المنتظرة من 

 یحتوي ھذا النوع من المعاھدات على توجیھات عامة و إجراءات :ـ المعاھدات الإطارأ

تنظیمیة للعمل على تطویر العلاقات بین الدول، و بعث سبل التعاون، و خیر مثال على 

  1989.فیفري 17ي الموقع علیھا بمراكش في  الاتفاقیة المنشأة للإتحاد المغارب ذلك

 و ھي تلك المعاھدات التي تتضمن القانون الأساسي المنشئ :ب ـ المعاھدات التنظیمیة

  .للمنظمات الدولیة الحكومیة، و تحدید أجھزتھا و تنظیم اختصاصاتھا

ارھا ھذا النوع من المعاھدات الدولیة تمتد أث :ج ـ المعاھدات المنشاة لحالة موضوعیة

   .1إلى الدول الغیر الأطراف فیھا، و ذلك خدمة للمصلحة الجماعیة الدولیة  حتى

إلا أن ھذا النوع من المعاھدات الدولیة یتنافى مع حریة إرادة الدول في 

المعاھدات و الاتفاقات الدولیة ، و الذي یعتبر من المبادئ الأساسیة التي  الانضمام إلى

  .الدولي یقوم علیھا القانون

  

  

                                                           

الذي أبرمتھ ثماني دول أروبیة لجعل سویسرا دولة محایدة، 1815و مثال ذلك، المحضر الختامي لمؤتمر فیینا لسنة   1
 13.فعلى الرغم من أن ھذه الأخیرة لم تشارك في إبرام ھذه المعاھدة ، إلا أثارھا امتدت علیھا
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القیمة القانونیة للمعاھدات الدولیة في بعض الأنظمة المقارنة : المطلب الثاني

  :القانوني الجزائري والنظام

تختلف مكانة المعاھدات الدولیة بین التشریعات الوطنیة من دولة لأخرى 

تشریعاتھا الداخلیة ، فبعض الدول تجعل المعاھدات الدولیة أعلى درجة من  باختلاف

أكثر من ذلك ، بحیث تعتبر التصدیق على معاھدة دولیة مخالفة لأحكام  بلدساتیرھا، 

  1.تعدیل لھ  الدستور بمثابة

وھناك دول أخرى تضع التزاماتھا الدولیة في نفس المرتبة مع قانونھا الداخلي 

في ھذه الحالة یمر القانون ألاتفاقي الدولي بنفس إجراءات و مراحل سیر العمل  و

 ،، نجد الدستور المصري لسنةیر التي اعترفت بالمساواة بینھماالدساتو من  التشریعي،

منھ، على أن رئیس الجمھوریة یبرم المعاھدات 151نصت المادة  بحیث 1971

الشعب مشفوعة بما یناسب من البیان، و تكون لھا نفس قوة  الدولیة، و یبلغھا مجلس

  2.للأوضاع المقررة علیھا و نشرھا وفقا  القانون بعد إبرامھا و التصدیق

 أما الاتجاه الثالث تعتبر المعاھدات الدولیة في مرتبة أدنى من القانون الداخلي و

أبرز مثال على ذلك التطبیق البریطاني، الذي یعتبر أن المعاھدات الدولیة لا قیمة لھا 

  3" .ملبالتشریع المك"عن طریق ما یسمى ما لم یستقبلھا البرلمان  تذكر

  

                                                           

یجعل من القانون الدولي الاتفاقي، في مرتبة أسمى من الدستور، 1963ل في  ،المعد1922الدستور الھولندي لسنة   1
بحیث یعتبر التصدیق على معاھدة دولیة مخالفة لأحكام الدستور تعدیلا لھذا الأخیر، إذا كان تطور النظام القانوني الدولي 

  .یستلزم ذلك
الأوروبیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون، كلیة  عبد المنعم محمد داود، التطبیق المباشر لقانون الجماعات: أنظر 

  41.ص 1995الحقوق، جامعة المنصورة، سنة  ،
، دراسات في علوم الشریعة و القانون، (دراسة مقارنة)فیصل عقلة شنطاوي، الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة  2

  49.ص 2015لسنة  ،1العدد 42المجلد  ،
معاھدات حقوق الإنسان في بریطانیا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و  بھلول زكیة، تطبیق 3

و ما یلیھا، بحیث یعرف ھذا الإجراء بالإدماج 16ص  2011/2010العلوم السیاسیة، جامعة فرحات عباس، سطیف،  ،
  .التشریعي، أي إدخال جوھر المعاھدة بقانون خاص في النظام القانوني
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ھدات الدولیة في مختلف قا مما تقدم سنحاول إبراز مكانة المعاو علیھ انطلا

اجي و الوحدوي للقانون استنادا إلى المفھوم ألازدو )الفرع الأول(المقارنة الأنظمة 

جزائري من مسألة الخارجي، ثم نتطرق إلى موقف المؤسس الدستوري الالداخلي و 

الفرع (ن حیث قیمتھا القانونیة الدولیة في المنظومة القانونیة مإدراج المعاھدات 

  .)الثاني

التشریعات الوطنیة لبعض الأنظمة  مكانة المعاھدات الدولیة في: الفرع الأول

  :المقارنة

یمتھا القانونیة، أو مكانتھا یقصد بمكانة المعاھدات الدولیة بین التشریعات الوطنیة، ق

  :ھرم تدرج القوانین في الأنظمة التالیةضمن 

  اھدات الدولیة في النظام الفرنسيالمعمكانة : أولا

 یبرم رئیس الجمھوریة: "على  1958من الدستور الفرنسي لعام   52تنص المادة   

وضات التي تستھدف عقد اتفاق المعاھدات و یصادق علیھا و یطلع على جمیع المفا

الدستور على أن معاھدات  من نفس 53غیر خاضع للتصدیق و أضافت المادة  دولي 

لي و المعاھدات التي التجارة و المعاھدات و الاتفاقیات الخاصة بالتنظیم الدوح والصل

الطبیعة شیئا من النفقات أو التي یكون فیھا تعدیل النصوص ذات تحمل الدولة 

ل عن بحالة الأشخاص و المعاھدات التي تقضي بالتنازالتشریعیة أو تلك الخاصة 

یجوز التصدیق علیھا أو الموافقة علیھا إلا ضمھا ، لا أراضي أو إبدال أخرى بھا أو 

  .1نھائیة إلا بعد التصدیق علیھا و الموافقة علیھا قانون ، و ھذه المعاھدات لا تكون ب

: تنص على أن  1992/06/25في  من الدستور الفرنسي المعدل 54أما المادة  

و الوزیر الأول أو من تلقى المجلس الدستوري إشعارا من رئیس الجمھوریة أإذا "

مجلس النواب آو الشیوخ ، أو ستین عضو من أي من المجلسین، بأن رئیس أي من 

                                                           

  :أنظر 1
Jean châtelain, professeur des facultés de droit : la nouvelle  constitution et le régime politique de la France, 
deuxième édition , revue et mise à jour, paris , édition BERGER-LEVRAULT .1959. 
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تتضمن شرطا مخالفا للدستور فلا یمكن الإذن بالتصدیق علیھ أو  المعاھدات الدولیة

  1".الدستور الموافقة، إلا بعد تعدیل

اھدات المذكورة في ن ھذه المعمن الدستور الفرنسي إلى أ53لقد أشارت المادة  

 .افقة علیھا إلا بقانونالمادة على سبیل الحصر لا یجوز التصدیق علیھا أو الموھذه 

باعتبار أن ھذا الأخیر ذلك أن ھذه المعاھدات تأخذ مرتبة أدنى من القانون فھل یعني 

بالإدراج  الوحید لإدراجھا في المنظومة القانونیة في إطار ما یسمىھو السبیل 

 54المادة   تتساوى مع القانون في المرتبة ؟ خاصة مع نصأو على الأقل  التشریعي

ھا ذلك الدستوري إذا تلقى إشعارا من طرف الجھات المخولة لالذي یعتبر أن المجلس 

مخالفا للدستور فلا یؤذن بالتصدیق علیھا إلا بعد تعدیل بان معاھدة ما تتضمن شرطا 

  .الدستور

ات تدرج في المنظومة الداخلیة ناك نوع من المعاھدتقر بأن ھ53وعلیھ فالمادة  

ون أو قد تدرج في طریق قانون مما یعني أن ھذه المعاھدات قد تتساوى مع القانعن 

  .منھمرتبة أدنى 

ستور لا یتم اعتمادھا أو فاعتبرت أن المعاھدات المخالفة للد54أما المادة  

المعاھدات أسمى من الدستور  علیھا إلا بعد تعدیل الدستور مما یعني أنالتصدیق 

قد نصت على أن المعاھدات الدولیة المصادق علیھا أو الموافق 55  خاصة و أن المادة

دد یطرح ففي ھذا الص. أعلى من القوانین و ذلك بمجرد نشرھالیھا تكون لھا سلطة ع

القوانین حول ما إذا كان یقصد منھا القوانین بالمفھوم الإشكال حول مفھوم عبارة 

  .أم انھ یشمل الدستور؟( إلخ...القوانین العادیة، العضویة، ) یق لضا

  

  

                                                           

عند انضمامھا غلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، و ذلك 1958من دستور  53فقد عدلت فرنسا المادة   1
یمكن : "و ذلك بإضافة فقرة إلى نص المادة كما یلي1999جوان  08المؤرخ في  99-568بصدور القانون الدستوري رقم  

  1998/07/18بتاریخ " ة ضمن الشروط الواردة في المعاھدة للجمھوریة أن تعترف بسلطة المحكمة الجنائیة الدولی
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  مكانة المعاھدات الدولیة في النظام المصري: ثانیا

رئیس الجمھوریة یبرم " ري على أن من الدستور المص151تنص المادة  

یناسب من البیان أو تكون لھا المعاھدات الدولیة و یبلغھا مجلس الشعب مشفوعة بما 

  1....".القانون بعد إبرامھا و التصدیق علیھا و نشرھا قوة 

دات الدولیة تكتسب نفس إن الدستور المصري نص صراحة على أن المعاھ

لدستوري المصري قد قرر القانون بعد التصدیق علیھا ، إلا أن القضاء االدرجة مع 

في حالة تعارضھا مع القانون الداخلي الصادر للمعاھدات الدولیة أفضلیة صراحة بان 

  2.من البرلمان

  مكانة المعاھدات الدولیة في النظام البریطاني: ثالثا

فكرة سمو قانون صادر من إن النظام القانوني البریطاني لا یعترف أصلا ب

ة للتعدیل و التغییر و على القوانین الأخرى أو بتعبیر آخر كل القوانین قابلالبرلمان 

المرتبة ھذا بالنسبة للقوانین الداخلیة أم فیما یخص القانون الجماعي أو كتسب نفس ت

غییر على القوانین الداخلیة ، إلا أن ھذا السمو یكون كنتیجة للتتفاقي فھي تسمو الإ

تعارض بین قواعد القانون الدولي و القوانین الداخلیة و المتوافق الذي یكون في حالة 

  :التالیة ھو مبین في الحالات 

 في حالة تعارض قانون داخلي سابق مع نص معاھدة لاحقة، ففي ھذه الحالة لا -1 

  .إشكال بحیث أن القانون اللاحق یلغي القانون السابق و یسمو علیھیوجد 

سابقة ففي ھذه الحالة یتم  في حالة تعارض قانون داخلي لاحق مع نص معاھدة -2

البرلمان بسن قانون مخالف القانون الداخلي و لا یتم احترام بنود المعاھدة فقیام تطبیق 

                                                           

  49.فیصل عقلة شنطاوي، مرجع سابق، ص  1
  49- 50.فیصل عقلة شنطاوي، نفس المرجع، ص  2
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دولي و المحاكم بمختلف المعاھدة یعني أن ھذا الأخیر ینوي مخالفة القانون اللأحكام 

  1.تخصصاتھا ملزمة بتطبیق ھذا القانون حمایة لمبدأ سیادة البرلمانأنواعھا و 

  :ات الدولیة في النظام القانوني الجزائريمكانة المعاھد: الفرع الثاني

و حریات الأفراد، و  تقوم دولة القانون على وجود نظام دستوري یحمي حقوق

وضع ضمانات فعالة من التزامات الدولة بضمان ھذه الحقوق، و ذلك بما ینتج عنھ 

سمو  تكریسا لمبدأالفعلي لھذا النظام، بحیث تخضع لھ السلطات العامة تتكفل بالتكریس 

نیة بمختلف أنواعھا یتأكد بالدرجة الأولى، بتحدید مكانة القواعد القانوالدستور ، الذي 

  .إجراءات إعدادھا و على اختلاف 

نین مما یعني أن یحتل الدستور الدرجة العلیا و الأسمى في ھرم تدرج القوا

تتوزع على ة بل للمنظومة القانونیة في الدولة لیست على درجة واحدالقواعد المشكلة 

القواعد الأدنى كل قاعدة وجودھا من القاعدة التي تعلوھا واحترام درجات بحیث تستمد 

عرض بإیجاز و بما أن المعاھدات الدولیة ھي موضوع بحثنا، نست 2 .للقواعد الأعلى

  .الداخلیة عبر التجربة الدستوریة التي مرت بھا الجزائرمكانتھا بین القوانین 

  1963:دستور : أولا

ت الدولیة بین لم یتضمن أیة أحكام تتعلق بمكانة المعاھدا1963إن دستور  

نجد أنھا تنص ، لكن بالرجوع إلى قانون الجنسیة في مادتھ الأولى القوانین الداخلیة 

  .الاتفاقیات الدولیة تسمو على القانونعلى أن المعاھدات و 

یصعب علینا 1963سنة  قانون الجنسیة لو 1963إن ھذا التناقض بین دستور

تقدیم درجة و لكن أمام غیاب حكم دستوري یتولى . المعاھدات الدولیةتحدید مكانة 

                                                           

  17.و ما یلیھا122بھلول زكیة، مرجع سابق، ص   1
دة الماجستیر في القانون، تخصص جمام عزیز، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شھا 2

 05تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مولود معمري تیزي وزو، ص 
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دة أو كحكم ھرم تدرج القوانین، یمكن اعتماد قانون الجنسیة كقاعالمعاھدات الدولیة في 

  1.الدولیة تسمو على القانونبإقرار بأن المعاھدات 

  1976 مكانة المعاھدات الدولیة حسب دستور: ثانیا

صادق علیھا رئیس الجمھوریة  المعاھدات التي" منھ على أن 159تنص المادة  

لقد أقر دستور   2.في الدستور تكتسب قوة القانون للأحكام المنصوص علیھاطبقا 

الجمھوریة حسب تي یصادق علیھا رئیس صراحة على أن المعاھدات الدولیة ال1976

الداخلي ر تتساوى في الدرجة مع القانون توالأحكام و الإجراءات المحددة في الدس

" أنھ من نفس الدستور نجد أنھا تنص على 17/ 03للدولة ، لكن بالرجوع إلى المادة  

  3" .لا یجوز معارضة إجراء نزع الملكیة للصالح العام بحجة أیة اتفاقیة دولیة

ب وجود حكمین دستوریین یصعب تحدید مكانة المعاھدات الدولیة بسب ھوعلی

  . متناقضین

ختصاصات الوالي المحددة في إن إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة ھي من ا

فھذا القانون ھو بمثابة امتداد للحكم 4 76-48الولایة بموجب الأمر رقم   قانون 

دقت علیھا الذي یمنع الاحتجاج ببنود معاھدة أو اتفاقیة دولیة صا الدستوري العام،

  .لمنع إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامةالجزائر كسبب أو ذریعة 

ة الزراعیة التي إن ھذه القاعدة الدستوریة لھا خلفیات سیاسیة تتعلق بالثور

الأرض لمن "الجزائریة آنذاك و التي تأسست على عدة مبادئ أھمھا انتھجتھا الدولة 

  ".یخدمھا

  

                                                           

مارس  ، 27المتضمن قانون الجنسیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في  1963مارس  27الصادر في  63- 96القانون رقم   1
  118العدد 1963

  مرجع سابق1976من دستور  ، 159المادة   2
  نفس المرجع1976من دستور  ، 03/17المادة   3
 .المتضمن تحدید قواعد نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة1976أفریل  25المؤرخ في  76-48الأمر رقم   4
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  1989-1996ستوري مكانة المعاھدات الدولیة حسب د: ثالثا

ت الدولیة التي یصادق المعاھدا" على أن 1989من دستور  123نصت المادة  

تور تسمو على الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدسعلیھا رئیس 

و ھذا ما أكده منھ 123في المادة 1996بة لدستور  الشئ بالنسھو نفس  1"  .القانون

بحیث الانتخابات أیضا المجلس الدستوري في قراره المتعلق بمدى دستوریة قانون 

طني الوة علیھا و نشرھا تدرج في القانون نص على أن الاتفاقیات الدولیة بعد المصادق

یمكن السمو على القوانین الداخلیة، و  من الدستور سلطة123تكتسب بمقتضى المادة  و

  2.یتذرع بھا أمام الجھات القضائیة لكل مواطن أن 

أحكاما صریحة فیما یتعلق  قد تضمنا1996و  1989إن كلا من الدستورین  

  .المعاھدات الدولیة بین التشریعات الوطنیة بحیث تم إقرار سموھا على القانونبمكانة 

ابقتین قد أدرجتا لكن ما یعاب على ھذا النظام القانوني ھو أن المادتین الس

 فھل نفھم. یصادق علیھا رئیس الجمھوریة في مرتبة أعلى من القانوندات التي المعاھ

التي تسمو  التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة دون سواھا ھيفقط أن المعاھدات 

القانون جھة و من جھة أخرى استعمال عبارة القانون ھل یعني على القانون ؟ ھذا من 

  ؟حتى الدستور بمعناه الواسع الذي یشمل 

  

  

                                                           

ر .ج1989فیفري ، 28المؤرخ في  89-18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989من دستور  123المادة   1
  09العدد 1989مارس  ،01مؤرخة في  

المتعلق بمدى دستوریة قانون انتخابات الجریدة 1989أوت  20المؤرخ في  89-01قرار المجلس الدستوري رقم   2
  36الرسمیة العدد 

لمتعلقة حول القضیة ا22-02- 200المؤرخ في  167921و ھذا ما ذھبت إلیھ أیضا المحكمة العلیا في قرارھا رقم  
من الثابت قانون أن مصادرة سیارة التي " بمصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات، التي نصت على أن 

، فالمصادرة لعائدات المخدرات یعتبر إجراء قانوني بحد ذاتھ، حتى " استعملت كوسیلة نقل المخدرات واجبة بحكم القانون
وني الواجب التطبیق ، ذلك أن الجزائر صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة و لو لم یذكر قضاة الموضوع النص القان

- 95بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1988/12/20الاتجار الغیر مشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة بفیینا في  ،
  1995.جانفي 28المؤرخ في  41
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ائر مرت بعدة محطات بدایة إن مكانة المعاھدات الدولیة في الجز :خلاصة القول

،و بقي الوضع على حالھ  الذي لم ینظم مكانة لھا في ھرم تدرج القوانین1963بدستور 

فاقي و التشریع الذي تبنى المساواة بین القانون ألات1976إقرار دستور  إلى غایة 

  . الداخلي مبدئیا 

تبعاد المعاھدات الدولیة كحجة الناحیة العملیة تم إلغاء ھذا التساوي تماما، باسلكن من 

  .مبرر لنزع الملكیة للمنفعة العامةأو 

زائري نظرتھ من خلال منحھا أین غیر المشروع الج 1996و ،1989عكس دستوري

  .على غرار دول الانظمة المقارنة . 1أعلى من القانون الداخلي مكانة 

نظام القانوني إجراءات إدماج المعاھدات الدولیة في ال: نيالمبحث الثا

  :الجزائري،و الرقابة علیھا

ا بعدة مراحل، بدایة الذي یصیر قانون )العادي و العضوي(یمر القانون الداخلي 

ة ،و ھو نفس الشيء إن المناقشة و التصویت و النشر في الجریدة الرسمیبالاقتراح و 

نون الدولي و للمعاھدات الدولیة باعتبارھا مصدرا من مصادر القابالنسبة صح التعبیر 

على المستویین  سواء، فالمعاھدات الدولیة لكي ترتب أثارھا القانونیةالداخلي على حد 

من الشروط ،یجب أن تبرم في إطار شرعي و ذلك بمراعاة جملة الدولي و الداخلي 

ت و المراحل المتوالیة ، التي یتولھا إتباع جملة من الإجراءاالشكلیة و الموضوعیة و 

حسب التوزیع الذي تم اعتماده من طرف المؤسس ة في الدولة أطراف مختلف

وى یكفي لكي ترتب المعاھدات الدولیة أثارھا على المستري إلا أن ذلك لا الدستو

إخضاعھا لرقابة المجلس الدستوري للنظر في مدى الداخلي ذلك أن الدستور یشترط 

  مع أحكام الدستور طابقھا ت

  

                                                           

مذكرة لنیل شھادة  1996الداخلي الجزائري طبقا لدستور ، زیوي خیر الدین، إدماج المعاھدات الدولیة في النظام  1
 .2003/2002، ص 09.الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
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  :إجراءات إبرام المعاھدات الدولیة: المطلب الأول

ة لا یمكن فصلھ عن موضوع صحة ھذه إن الحدیث عن إبرام المعاھدات الدولی

سألة صحتھا من الناحیة الشكلیة و فإثارة م. الإجراءات كعمل من الأعمال القانونیة

ن ألاتفاقي تصرف قانوني كغیره الموضوعیة أمر عادي ، ذلك أن الدخول في القانو

ي الأشخاص الملزمین بھا ، التي أوجب القانون أن تتوفر ف التصرفات القانونیة ،من 

ولي التي ھي واجبة الالتزام فیما من الشروط كما تنص قواعد القانون الدمجموعة 

  .یخص إبرام المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة

بل تمر بمجموعة من المراحل  حلة واحدة،إن المعاھدات الدولیة لیست ولیدة مر

ھذه المراحل تتسلسل تشكلت عبر التاریخ شیئا فشیئا عن طریق الممارسة و التي 

ي إثراء القانون فلا یمكن الاستغناء عنھا أو تجاوزھا لما لھا من أھمیة فتسلسلا زمنیا 

  .الدولي الاتفاقي 

  :شروط انعقاد المعاھدات الدولیة: الفرع الأول

ود العادیة و المتمثلة في إبرام المعاھدات الدولیة یخضع لنفس شروط إبرام العقإن 

  :و تتمثل أساسا في. من الشروط الموضوعیة و الشكلیةمجموعة 

وریة لإبرام المعاھدات تعتبر الأھلیة من الشروط الأساسیة والضر :الأھلیة - )1 

فإن أھلیة الخوض في علیھ ھي صفة لصیقة بالشخصیة القانونیة الدولیة و الدولیة و 

الاتفاقي لا تتوفر إلا في الدول و المنظمات الدولیة الحكومیة حسب ما غمار القانون 

لكل دولة  1969" :من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة   06 نصت علیھ المادة

  1" .أھلیة لعقد المعاھدات

                                                           

  22.مرجع سابق1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة  ،06المادة   1
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یكونون عادة ممثلین لدولھم بحكم  و ھذه الأھلیة تتجسد من طرف ممثلي الدول الذین

  . 1وظائفھم دون الحاجة إلى إظھار وثائق التفویض

ي یأتیھا أشخاص القانون و على ھذا الأساس لا تعتبر معاھدة دولیة الأعمال الت

رام المعاھدات حتى و لو اتخذت في بعض الظروف شكل المعاھدة، فإبالداخلي، 

ما یعني استبعاد الدول الناقصة السیادة، من مظاھر السیادة، م، ھو مظھر الدولیة

  .الدولیة مرھون بوجود الاعتراف فالأھلیة في إبرام المعاھدات

الداخلیة أن العقد أساسھ من المتفق علیھ في التعامل في النظم القانونیة  :الرضا -)2

  ". یعة المتعاقدینالعقد شر"المعبر عنھا من كلا الطرفین ، تجسیدا لمبدأ الإرادة 

رام المعاھدات الدولیة، ھو الھدف من إدراج الرضا كشرط من شروط صحة إب إن

لإطار الذي یخدم الإرادة الحرة للدول في التعاقد مع بعضھا البعض، في احمایة 

و من . فأي مساس بھذه الإرادة یعتبر سببا في إفساد ذمة ممثل الدولةمصالحھا، و علیھ 

  :إلى ذلك نجد الأسباب التي تؤدي

  :یتخذ مصطلح الغلط في المعاھدات الدولیة معنیین :الغلط - )أ

یمكن جبر الضرر و ذلك بتصحیح نص  ففي ھذه الحالة: یتعلق بنص المعاھدة :الأول

  .المعاھدة

  

  

  

                                                           

یعتبر الأشخاص التالي بیانھم، ممثلین دولھم : " على1969ون المعاھدات لسنة  من اتفاقیة فیینا لقان02/07تنص المادة   1
  :بحكم وظائفھم دون الحاجة إلى إبراز وثائق التفویض 

نفس ..." رؤساء الدول، و رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجیة فیما یتعلق بجمیع الأعمال الخاصة بإبرام المعاھدة -
 .المرجع
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یتعلق بموقف معین یعتبر من العوامل الأساسیة في ارتضاء أحد الأطراف  :ما الثانيأ

  1.إبرام المعاھدة على 

ب یدفع أحد الأطراف إلى و یعني وجود سب )الغش(أو بتعبیر آخر  :التدلیس - )ب

فھو سلوك یجعل أحد  غلى المعاھدة ، إلا أن حقیقة ھذا الدافع یخالف ذلك،الانضمام 

أمر ما على غیر حقیقتھ، و یكون قبول الانضمام إلى ھذه المعاھدة بناء الأطراف یفھم 

ضحیة للتدلیس الطلب  للدولة التي وقعت الخاطئ، ففي ھذه الحالة یجوزا الفھم على ھذ

  2.من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات 49المعاھدة مثلما نصت علیھ المادة  بإبطال بنود 

یقصد بالإكراه الضغط الذي تمارسھ الدول الأطراف في معاھدة ما على  :الإكراه - )ج

و ھذا الضغط من أخرى من أجل إرغامھا على التوقیع على بنود ھذه المعاھدة  دولة

الإدارة الحرة و المستقلة للممثلین ، و قد یتخذ الإكراه صورتین فإما أن  شأنھ تغییب

الدولة او یكون على الدولة بحد ذاتھا على شكل تھدید مصحوب  یمارس على ممثلي

  3.بالقوة 

و یقصد بھ التأثیر على ممثل الدولة بمختلف وسائل  :إفساد ذمة ممثل الدولة  - )د

المادیة و المعنویة لكي یتصرف وفق طلبات الطرف الآخر كتقدیم الھدایا و  غراءالإ

  4.العیب سببا لإبطال المعاھدة  یعتبر ھذا

یقصد بالمحل موضوع المعاھدة أو مضمونھا بحیث یجب ان یكون  :المحل - )3 

غیر متعارض مع إحدى القواعد القانونیة الدولیة الآمرة المعترف بھا بین  مشروع و

على أنھا قواعد لا یجوز الإخلال بھا أو تغییرھا إلا بقواعد جدیدة و  الجماعة الدولیة

                                                           

یجوز للدول الاحتجاج بالغلط : " من نفس الاتفاقیة في فقرتھا الأولى و ذلك بنصھا على أن48المادة  و ھذا ما ذھبت إلیھ  1
في المعاھدة كسبب في إبطال رضاھا الالتزام بھا، إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة، بھا اعتقدت ھذه الدولة بوجودھا عند عقد 

  .فس المرجع، ن"المعاھدة، و كانت سببا في رضاھا الالتزام بھا 
یجوز للدولة التي عقدت المعاھدة بسلوك تدلیسي لدولة متفاوضة أخرى أ تحتج بالتدلیس كسبب : " بحیث نصت على أنھ  2

  .، نفس المرجع" لإبطال رضاھا الالتزام بالمعاھدة
  .ن نفس المرجع1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة 52،51المادتین   3
إذا تم التوصل إلى تعبیر الدولة عنرضاھا الالتزام : " من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات على أنھ50تنص المادة   4

بالمعاھدة عن طریق إفساد ممثلھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى، فإنھ یجوز لتلك الدولة أن 
  .، نفس المرجع"ام بالمعاھدةتحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاھا الالتز
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معاھدة مخالفة لھذا التوجھ تعتبر باطلة وفقا لاتفاقیة فیینا لقانون  على ھذا الأساس كل

  1.المعاھدات 

  :المراحل التي تمر بھا المعاھدات الدولیة: الفرع الثاني

دخولھا حیز النفاذ بمجموعة من المراحل بدایة  تمر المعاھدات الدولیة قبل

التصدیق و التفسیر و الذي یعتبر المحطة النھائیة للقانون الاتفاقي ، و  بالمفاوضات،

الإجراء الجوھري و الأكثر أھمیة بین ھذه المراحل كلھا، لكونھ  بما أن التصدیق ھو

التأكید الرسمي للدولة للانضمام الإتفاقي بالمفھوم الدولي، و  المحطة النھائیة للقانون

  :ھذه المراحل في نقطتین أساسیتین كما یلي للمعاھدة ، فإننا سنحاول تناول

یقصد بالمراحل التي تمر  :المراحل التي تمر بھا المعاھدات الدولیة قبل التصدیق -) أ

لتي المعاھدات الدولیة كل الخطوات و الإجراءات المتتالیة حسب تسلسلھا الزمني ا بھا

أطراف المعاھدة بھدف تحقیق غایة واحدة ألا و ھي إبرام المعاھدة تحقیقا  یتبعھا

  :رغبات الأطراف و تتمثل أساسا في لمصالح و

تعتبر المفاوضات أول مرحلة من مراحل إبرام المعاھدات الدولیة  :المفاوضات. 1*

ون ربط و یقوم ممثلو الدول بتبادل وجھات نظرھم حول الموضوع الذي یرغب بحیث

العلاقات فیھ فیما بینھم، و ھذا التفاوض قد یكون شفویا بشكل مباشر، و قد یكون  تبادل

و تكون غالبا ھذه المفاوضات علنیة، إذا   2شكل بنود أو مذكرات دبلوماسیة كتابیا على

بالمعاھدات المتعددة الأطراف بحیث تكون عادة في إطار منظمة دولیة، أو  تعلق الأمر

خصیصا لھذا الغرض، أما إذا كانت ھذه المفاوضات بصدد إبرام  لي یعدمؤتمر دو

بالأسلوب الدبلوماسي بشكل یجمع الممثلین الدبلوماسیین في شكل  معاھدة ثنائیة، فتكون

  .محادثات ثنائیة

                                                           

تكون المعاھدة باطلة إذا كانت وقت عقدھا تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد : " من اتفاقیة فیینا على53تنص المادة   1
  .نفس المرجع..." العامة للقانون الدولي

  25ص 150. 1998ن ، ،/ب/علي ابراھیم ، الوسیط في المعاھدات الدولیة، طبعة الأولى، دار النھضة العربیة، د 2
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مفاوضات باسم و لحساب الدولة فقد أما فیما یخص الأشخاص الذین یحق لھم إجراء ال

ؤساء الحكومات أو وزراء كلا من رؤساء الدولة، و ر استقر العرف الدولي على

ؤساء البعثات من أجل القیام بجمیع الأعمال المتعلقة بعقد المعاھدة، و رالخارجیة 

دین لدیھا، اعتماد نص المعاھدة بین الدولة المعتمدة و الدولة المعتمالدبلوماسیة من أجل 

یة أو إحدى لي أو لدى منظمة دولمن قبل الدولة لدى مؤتمر دوو الممثلین المعتمدون 

. و الھیئةاعتماد نص المعاھدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أھیئاتھا و ذلك من أجل 

 المذكورون أعلاه كممثلین لدولھم دون الحاجة إلى وثیقة تثبتبحیث یتم اعتماد ھؤلاء 

  :التالیةحول المعاھدات الدولیة إلى إحدى الحالات تنتھي المفاوضات  و  1ذلك

  .الاتفاق الكامل لوجھات النظر -

الأطراف الفرصة الكاملة  إرجاء بعض الأمور إلى وقت لاحق بھدف إعطاء -

  .مواقفھم أو اقتراح الحلول البدیلةلمراجعة 

  2.التخلي و إلغاء المفاوضات في حالة نشوب نزاع أو ظرف طارئ  -

أطراف المعاھدة حول جمیع ین بعد التوصل إلى الاتفاق ب :تحریر نص المعاھدة* 

إعادة صیاغة النقاط المتفق یقوم مجموعة من الخبراء و مختصون في المیدان في نقاط 

ة و منطوق و بعض الملاحق على شكل بنود بحیث تتخذ ثلاث فقرات من دباجیعلیھا 

دة أو عدة لغات و ذلك بالموضوع ، و یتم تحریر نص المعاھدة بلغة واحذات صلة 

  3.تعدد لغات الأطراف المتعاقدة حسب تنوع و 

دیث و النقاش حول مشروع ھو إجراء بمقتضاه ینھي المتفاوضون الح :التوقیع* 

لمتفاوض في آخر النص الذي تم تحریره و یتم التوقیع بوضع الاسم الكامل لالمعاھدة 

سیمثل المعاھدة المستقبلیة ، و یسمى أیضا التوقیع بالأحرف الأولى و المحرر الذي 

في بأن تلك المعاھدة أصبحت ملزمة و نافذة إلا إذا أتى التوقیع  ذا التوقیع لا یعنيھ

                                                           

 .من اتفاقیة فیینا، مرجع سابق2/7المادة   1
  09.غشام عمرانة، مرجع سابق، ص  2
  11.غشام عمرانة، نفس المرجع ، ص  3
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من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات و 12علیھا في المادة  إحدى الحالات المنصوص 

  :تتمثل ھذه الحالات في

  .إذا نصت المعاھدة على أن یكون للتوقیع ھذا الأثر  -

د اتفقت على أن یكون للتوقیع ن الدول المتفاوضة كانت قإذا ثبتت بطریقة أو بأخرى أ -

  .الأثرھذا 

من وثیقة التفویض الكامل إذا بدت نیة الدولة المعنیة في إعطاء التوقیع ھذا الأثر  -

  1..." .لممثلیھا أو عبرت الدولة عن مثل ھذه النیة أثناء المفاوضاتالصادرة 

م المعاھدات الدولیة فھو الوسیلة إبرا یعد التصدیق أھم مرحلة في عملیة :التصدیق* 

كل نھائي عن إرادتھا في القانونیة التي تقوم بموجبھا الدولة المتعاقدة بالتعبیر و بش

ة في الالتزام ببنود المعاھدة ، فھو تأكید رسمي على الإرادة الحرة للدولالالتزام 

  2.بھا في القانون الاتفاقي بالأحكام التي جاء 

للجھاز المختص في التصدیق على المعاھدات الدولیة، فذلك یختلف من أما بالنسبة 

فعلى سبیل المثال الدستور  . 3لأخرى كل منھا حسب أوضاعھا الدستوریة  دولة

الدولیة  أوكلت مھمة التصدیق على المعاھدات68في مادتھ  1831 البلجیكي لسنة

النسبة لجمیع ة التشریعیة ببشرط الحصول على الإذن من السلطلرئیس الھیئة التنفیذیة 

   .1922الشيء بالنسبة للدستور الھولندي المعاھدات و ھو نفس 

لتصدیق ھو الأسلوب الوحید على أن ا1996أما بالنسبة للجزائر فقد نص دستور  

بھا رئیس الجمھوریة الدولة في مجال القانون الاتفاقي، و ھي سلطة یستأثر لإلزام 

                                                           

  .من اتفاقیة فیینا، مرجع سابق12المادة   1
المعاھدة في توقیعھا، أو تبادل یمكن التعبیر عن رضا الدولة الالتزام ب: " من اتفاقیة فیینا على أن 11بحیث تنص المادة   2

  ."وثائق إنشائھا، و التصدیق علیھا أو الموافقة علیھا أو بقبولھا أو الانضمام إلیھا أو بأي وسیلة متفق علیھا
تصدق على ھذا المیثاق الدول الموقعة كل منھا حسب أوضاعھا : " من میثاق الأمم المتحدة على110تنص المادة   3

  ".الدستوریة
  :أنظر

Charte des nations unies, et statu de la cour international de justice ;publier par le département de l’information 
des nations unies ; New York. 
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أما فیما یخص اخذ موافقة البرلمان ، . من الدستور87دة  و الما09/77،  عملا بالمواد

و سنتطرق إلى (1 131مجالات و ذلك في المادة  )06(المشرع في ست  حصره  فقد

  .)الفصل الثانيذلك بالتفصیل في 

إلى ھذا الحین، یمكن  :یقالمراحل التي تمر بھا المعاھدات الدولیة بعد التصد - )ب

 الدولیة على المستوى الدولي، ذلك أن الإجراءات المتبقیة لا بإلزامیة المعاھدةالإقرار 

القانونیة على المعاھدة الدولیة، بل تمھد لدخول المعاھدة في المنظومة تغیر من قوة 

  :تتمثل فیما یليالمستوى الداخلي و 

ریة و الدبلوماسیة الغیر یھدف التسجیل إلى القضاء على المعاھدات الس :التسجیل* 

المتحدة على و الحد منھا، فھو إجراء تقني وقائي، بحیث نص میثاق الأمم ، العلنیة

كل : " على أن بحیث تنص1/102تسجیل المعاھدات الدولیة في مادتھ  ضرورة 

ا المیثاق، دولي یعقده أي من أعضاء الأمم المتحدة ، بعد العمل بھذمعاھدة و كل اتفاق 

و ھو نفس الشيء  ،2"نشر بأسرع ما یمكن الھیئة و أن تقوم بالیجب أن یسجل في أمانة 

بحیث نصت على ضرورة 80لقانون المعاھدات في مادتھا  ،فیینا  الذي أكدتھ معاھدة

حیز النفاذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجیلھا و  إرسال المعاھدات بعد دخولھا

  3.حفظھا بحسب الحال، و كذلك نشرھا

ھدة الدولیة الصیغة لا یساھم في إعطاء المعاإن التسجیل ھو إجراء تقني، فھو 

ویتخذ . اخليالنفاذ ، لا على المستوى الدولي، و لا على المستوى الدالإلزامیة، و 

  :تتمثل أساسا في الخطوات التالیةالتسجیل عدة إجراءات 

                                                           

عیسات كھینة، صلاحیات وزیر الخارجیة في مجال المعاھدات الدولیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي  1
  56.ص ء 2007-2008و العلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،  ،

في اختیار الوقت المناسب فلھا الحق فاعتبارا أن التصدیق تصرف قانوني تقوم بھ الدولة وفق سلطاتھا و سیادتھا ، 
تصدیق الجزائر على اتفاقیة فیینا لقانون : ، فقد یتأخر لسنوات بعد إبرام المعاھدة ، فنأخذ على سبیل المثالھلإجرائ

ھو نفس الشيء بالنسبة لتصدیق الجزائر على اتفاقیات المتعلقة بالعھدین 1987كان في سنة  ، 1969 المعاھدات لسنة،
 1989.بحیث تم ذلك في سنة  1966لحقوق الإنسان لسنة  ، الدولیین

  .من میثاق الأمم المتحدة، مرجع سابق102المادة   2
  28.من اتفاقیة فیینا، مرجع سابق80المادة   3
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امة للأمم المتحدة، أما إذا یقوم أحد أطراف المعاھدة بطلب تسجیلھا إلى الأمانة الع -

للأمم المتحدة ھو الذي  الأمم المتحدة طرفا في ھذه المعاھدة، فإن الأمین العام كانت

  .التسجیلیقدم طلب 

معاھدة مع تتم عملیة التسجیل في سجل خاص، معد لھذا الغرض، بحیث یتم تقیید ال -

لمعاھدة حیز التنفیذ و عن الأطراف و تواریخ التوقیع و التصدیق، و دخول ابیانات 

  .اللغات التي حررت بھا المعاھدةكذلك بیان 

  .و تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بنشر المعاھدة في مجموعتھا الخاصة  -

في النظام الداخلي ، لیست إن مسألة نشر المعاھدات الدولیة و كیفیة إدماجھا  :النشر* 

 د ذلك لإرادة الدول، كل منھااختصاص القانون الدولي، بل ترك شكلیات تحدیمن 

  .أحكامھا الدستوریةحسب 

یفیة إدماج القانون الاتفاقي بین فنظرا لعدم وجود تنظیم دولي لھذا الغرض یبین ك

التشریعات الوطنیة ، ظھرت عدة أسالیب فمنھا من یتم إدماجھا عن طریق إصدار 

رھا في الجریدة الرسمیة مع خاص بھا، كنظام البریطاني ، و منھا من تقوم بنش تشریع

  .كما ھو الحال في النظام الفرنسي  1تصدیقالمرسوم 

ر، لكن ما یثیر الإشكال ھو أن و ھو نفس الشيء بالنسبة للمنھج المتبع في الجزائ

المعاھدات الدولیة،  الدساتیر التي عرفتھا الجزائر لم تنص على ضرورة نشركل 

حیث أكد س ذلك، بلدخولھا حیز النفاذ، لكن من الناحیة العملیة نجد عككإجراء سابق 

على أن 1989أوت20الصادر بتاریخ   89/01في قراره رقم  المجلس الدستوري 

،و ھو نفس  2التصدیق علیھا و نشرھا تندمج في القانون الوطني  المعاھدات الدولیة بعد

الوطني لحقوق الإنسان، أین أكد على ضرورة إتمام مسار الشيء بالنسبة للمرصد 

                                                           

 66عیسات كھینة، مرجع سابق، ص  1
 .مرجع سابق01- 89قرار المجلس الدستوري  ، 2
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الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الوطني، و  إدراج المعاھدات و الاتفاقیات

  1.الرسمیة للجمھوریة للنصوص المصادق علیھا القیام بالنشر الكامل في الجریدة ذلك ب

  :الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة:المطلب الثاني

التسلسل الھرمي للنصوص تھدف الرقابة الدستوریة بصفة عامة إلى احترام مبدأ 

ك لكونھا الخطوة ضمانا للشرعیة، فھي من أھم مظاھر دولة القانون، ذلالقانونیة 

وق و حریات الأفراد، مبدأ سمو الدستور بالدرجة الأولى، و حمایة حقالأساسیة لحمایة 

لطات العامة على كل مشروعیة التصرفات القانونیة الصادرة من السو ذلك بضمان 

   2. المستویات

تتنوع شكل الرقابة الدستوریة من دولة لأخرى، و ذلك حسب حاجة الأنظمة السیاسیة 

لقوانین بأنھا لا تلك الدول، لا النظام الأمریكي تتمیز فیھ الرقابة على دستوریة ا في

تطبیق القانون على شخص تمارسھا كل المحاكم، عن طریق الدفع بمناسبة مركزیة 

دستوریة قوانینھا وبیة التي تتمیز فیھا الرقابة على بعض الدول الأورعكس  ،3ما

ء بالنسبة للنظام ، نفس الشي4لكونھا تمارس من طرف محكمة واحدة  بالمركزیة، ذلك 

توري في دستور  عمل المؤسس الدستوري على إنشاء المجلس الدسالجزائري، بحیث 

الرئیس المجلس الدستوري یتألف من : " بحیث تنص على أن63بموجب المادة  1963

رئیسي الحجرتین المدنیة و الإداریة في المحكمة العلیا، و الأول للمحكمة العلیا ، و

ضاء ثلاثة نواب یعینھم المجلس الوطني، و عضو یعینھ رئیس الجمھوریة، ینتخب أع

الشيء بالنسبة  نفس 5،"لیس لھ صوت مرجح المجلس الدستوري رئیسھم الذي 

                                                           

  71عیسات كھینة، نفس المرجع ، ص  1
  6.زیز، مرجع سابق، ص جمام ع 2
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، جامعة منتوي (تنظیمھ و طبیعتھ)بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري  3

 02.ص  2005/2004قسنطینة ،
نشاء بحیث كرس رقابة مركزیة على دستوریة القوانین من خلال إ1920دستور النمسا لعام  ،: فنذكر على سبیل المثال 4

ھنا تجدر الإشارة إلا أن ھناك 1949محكمة دستوریة، و ھو نفس الشيء بالنسبة لألمانیا بموجب القانون الأساسي لعام  ،
دول أسست ھیئاتھا الرقابیة في شكل قضائي، و ھناك دول أخرى اعتمدت نظام المجلس الدستوري كنظام الفرنسي المعتمد 

  04.و 03بوسالم رابح، نفس المرجع، ص  : أنظر  –رھا الأربعة و الجزائري بموجب دساتی1958في دستور  
 مرجع سابق1963من دستور  ،193المادة   5
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، مع تغییر طریقة و الجھات (أعضاء7) التشكیلة احتفظ بنفس  بحیث 1989للدستور  ،

  1.المكلفة باختیارھم 

الى ) 7(  المجلس الدستوري من سبعةفقد عمد إلى زیادة أعضاء  1996أما دستور ،

ا المجلس في دستوریة المعاھدات و مع توسیع صلاحیاتھ ،بحیث یفصل ھذ) 9( تسعة

ان تصبح واجبة التنفیذ ، في اطار ،إما برأي قبل )الفرع الأول(القوانین و التنظیمات 

إن الرقابة على نصوص القانون الداخلي ، ة، أو بقرار في الحالة العكسیةالرقابة السابق

حسب قوتھا الإلزامیة ، یعتلي الدستور لك لان المشرع الجزائري قد رتبھا أمر بسیط، ذ

حالة تعارض قاعدة قانونیة أدنى مع ن، ثم تلیھ باقي التشریعات،ففي نیسلم تدرج القوا

الأدنى دون إشكال ،لكن المشكل في ھذه الحالة یتم إلغاء القانون أخرى أعلى منھا،

الدولیة ،لكونھا تتأرجح بین القانون بالرقابة على دستوریة المعاھدات  یطرح فیما یتعلق

الداخلي، لكونھا أیضا تأخذ مكانة بین القانون  مصدرا رئیسیا لھ، و الدولي باعتبارھا

من حیث كونھا تخضع لرقابة  بین التشریعات الوطنیة ،ھذا من جھة ،و من جھة أخرى

  2).الفرع الثاني(  و رقابة لاحقة إن وجدت سابقة إلزامیة ان صح التعبیر،

  :الدول ز للرقابة على دستوریة المعاھدات یة المجلس الدستوري كجھا: الفرع الأول

إلا أن تجمید العمل بھ بعد 1963لقد تم إنشاء المجلس الدستوري بموجب دستور ، 

واقع ، عكس دستور  حالة الطوارئ، حال دون تجسیده على ارض الإعلان 

تماما عن أنشاء ھیئة دستوریة تضطلع بالرقابة الدستوریة، استمر الذي تخلى 1976

شاء مجلس و الذي بموجبھ تم إن1989غایة إقرار دستور ،  الوضع على حالھ إلى

،  احترام الدستور ،و ھو نفس الشيء أبقى علیھ دستوردستوري یكلف بالسھر على 

   )7( بدل من سبعة) 9(مع توسیع عدد الأعضاء إلى تسعة 1996

                                                           

  مرجع سابق1989من دستور  ،154 154المادة   1
یفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي تخولھا إیاه : " على 1996من دستور  165تنص المادة   2

ي الدستور، في دستوریة المعاھدات و القوانین و التنظیمات، إما برأي قبل إن تصبح واجبة التنفیذ صراحة أحكام أخرى ف
  .، مرجع سابق"أو بقرار في الحالة العكسیة
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إلى الدستور الفرنسي  تعود فكرة تسمیة المجلس الدستوري الجزائري بھذا الاسم

ي الجزائري بنظیره فنظرا لتأثر المؤسس الدستور 1958 الخامسة لسنة  ،للجمھوریة 

ل طبیعة المجلس، نقل ھذه التسمیة حرفیا، إلا أن ذلك أثار جدالا فقھیا حوالفرنسي، فقد 

طبیعة سیاسیة نظرا لطریقة اختیار و تحدید تشكیلتھ، أم ذو طبیعة فیما إذ كان ذو 

  بة على دستوریة القوانین؟اختصاصاتھ كھیئة مكلفة بالرقاضائیة بالمقارنة مع ق

الجانب )تشكیلة المجلس الدستوري  للإجابة على ھذه الإشكالیة سنتطرق غلى دراسة

ضائھ من خلال التركیز على الجھات أولا ، و ذلك من حیث طریقة تعیین أع( العضوي

رس طبیعة المجلس الدستوري من حیث الممثلة أكثر في المجلس الدستوري ، ثم سند

  .ھ و موضوعاتھ ثانیاإجراءات عمل

في الباب 1996إلى دستور  بالرجوع  :تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري: أولا

تنص على إنشاء 163ة  بالرقابة و المؤسسات الاستشاریة ، نجد أن المادالمتعلق 

التي حددت 164ادة  ن لتلیھا الم 1یكلف بالسھر على احترام الدستورمجلس دستوري 

  :توري كما یليالدستشكیلة المجلس 

  ثلاثة أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة من بینھم رئیس المجلس -

  عضوین ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني وعضوین ینتخبھما مجلس الأمة-

عضو بالنسبة للمحكمة العلیا و عضو بالنسبة : عضوین بالنسبة للسلطة القضائیة-

  2.الدولة لمجلس

توري الجزائري، قد عامل وفق حظ أن المؤسس الدسمن خلال استقرائنا لھذه المادة نلا

للمجلس الدستوري ، و ذلك من الفصل بین السلطات في تحدید التركیبة البشریة مبدأ 

                                                           

 .مرجع سابق1996من دستور  ،163المادة   1
بحیث لم تذكر ھذه سكتنفھ غموض ، خاصة فیما یتعلق بممثلي السلطة القضائیة 1996من دستور  164إن نص المادة   2

أو ما إذا كانوا قضاة عادیین في . المادة طبیعة ھؤلاء الأعضاء فیما إذا كانوا قضاة في مجلس الدولة أو المحكمةالعلیا
  .المجالس القضائیة فھو نفس الشيء بالنسبة للسلطة التشریعیة ، حول ما إذا كانوا نوابا أم لا 

 51.زیوي خیر الدین، مرجع سابق ، ص : أنظر  -



 

32 
 

جسید النظام الرقابي على تمكین السلطات الثلاثة في الدولة من المساھمة في تخلال 

  1.القوانیندستوریة 

ة مع السلطة التنفیذیة التي ككل ، بالمقارنإن السلطة التشریعیة ممثلة بأربعة أعضاء 

لطة التشریعیة بغرفتیھا ثلاثة أعضاء فعلى ھذا الأساس یتبادر إلى أذھاننا أن الستعین 

إلا انھ من الناحیة  العلیا ھي الجھاز الممثل بالأغلبیة في المجلي الدستوري ،السفلى و 

  :عكس ذلكالعملیة نجد 

طورھا بدایة من المجلس الوطني لجزائر و مراحل تإن دراسة السلطة التشریعیة في ا

و المجلس الشعبي الوطني في كل من الدساتیر الثلاثة اللاحقة ، 1963دستور ، في 

الدور الثانوي لھذه المؤسسة الدستوریة الھامة، كان آخر تعدیل للسلطة  یتأكد لنا

لال إنشاء غرفة و ذلك من خ1996بجانبھا الھیكلي في دستور   التشریعیة فیما یتعلق

  .جانب المجلس الشعبي الوطني إلى( مجلس الأمة)ثانیة 

ى و إن الھدف وراء استحداث غرفة ثانیة في البرلمان الجزائري ھو كبح الغرفة السفل

علمنا أن مجلس الأمة یخضع تجاوزھا من طرف الجھاز التنفیذي ، خاصة إذا ما 

الثلث (ار ثلث أعضائھ كنتیجة لطریقة اختی 2تبعیة و خضوع لھذا الأخیر ،لعلاقة 

أبدا في خدمة ، بالإضافة إلى التبعیة الحزبیة و التي كانت و تكون دائما و ) الرئاسي

  .ھذا فیما یخص باقي الأعضاء المنتخبون من المجالس المحلیةالسلطة التنفیذیة ، 

عن العضوین السابقین یختلفان  أما العضوین اللذان تنتخبھما السلطة التشریعیة فھما لا

ھ یتم اختیارھما من طرف حیث التبعیة و الخضوع في الجھاز التنفیذي ذلك لأنمن 

لال إلى یومنا ھذا البرلمانیة و المعروف في النظام الجزائري یعني منذ الاستقالأغلبیة 

                                                           

  14.جمام عزیز، مرجع سابق، ص  1
المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني، و 08- 03-1999المؤرخ في  ،99-02فبالرجوع على القانون العضوي رقم   2

العدد  ، 1999مارس  ،09مجلس الأمة ، و كذا العلاقة الوظیفیة بینھما و بین الحكومة ، الجریدة الرسمیة المؤرخة في  
لھدف من وراء إنشاء غرفة ثانیة في البرلمان الجزائري لیس تصحیح العمل التشریعي، و السھر على إتقانھ نستنتج إن ا15

  :كما تم الترویج لھ ، فخیر مثال على ذلك 
تقیید البرلمان ككل بجملة من الشروط الشكلیة و الموضوعیة في اختصاصھ الأصیل و الأصلي ، ألا و ھو المبادرة 

  .قتضیھ العرف الدستوري في غالبیة دساتیر الأنظمة المقارنةبالقوانین وفق ما ی
 33من ھذا القانون25إلى  20:  أنظر الموالد  -
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ائما خاضعة التشریعیة من نصیب حزب واحد، و ھذه الأغلبیة تكون دأن الانتخابات 

التنفیذیة  لكون رئیس الجمھوریة الذي ھو الرئیس الأول للسلطةالتنفیذي نظرا للجھاز 

اصب أحیانا أخرى لأسباب شخصیة طمعا في الحصول على منینتمي لھذا الحزب ، و 

الذي ینتمي  السیاسي للحزب ھلأسباب سیاسیة في إطار التوجمرموقة في الدولة ، أو 

   1. ھإلی

حیاد أعضائھا في المجلس إن تبعیة الھیئة التشریعیة للجھاز التنفیذي یھدد إمكانیة 

، بل أكثر من ذلك یجعل منھم امتدادا ھیكلیا للسلطة التنفیذیة، خاصة أما الدستوري

  .الضمانات التي كرسھا الدستور و النظام الداخلي للمجلس الدستوريو  ضعف الآلیات

إطار مشاركتھا في تشكیلة المجلس  السلطة القضائیة في تنتخب: السلطة القضائیة  -

إن تدعیم كمة العلیا و آخر من مجلس الدولة الدستوري، عضوین احدھما من المح

بي حول مدى مطابقة القوانین و الھیئة الدستوریة المكلفة بتجسید النظام الرقا

اء في القانون، متمرسون و خبر التشریعات بمختلف أنواعھا لأحكام الدستور، بأعضاء

قضائیة للمجلس الدستوري، و أھمیة معتبرة ذلك لكونھ یساھم في تجسید الصبغة الذو 

لكن بالرجوع إلى الھیئة المكلفة بتسییر الجھاز  2العمل الرقابي نظرا لتكوینھم  ،تحسین 

ككل في الجزائر، نجد أنھا تخضع ھیكلیا للجھاز التنفیذي، فخضوعھا للتسییر  القضائي

السلطة التنفیذیة المتمثل في وزیر العدل و حافظ الأختام )عضو من أعضاء  رفمن ط

حة الجھاز التنفیذي، على أن السلطة القضائیة ما ھي إلا جناح من أجن دلیل قاطع( 

ص على أن رئیس تن7/78في مادتھ  1996الدستور الجزائري لسنة  أضف إلى ذلك 

                                                           

المتعلق بمشروع القانون المتضمن 2016ینایر سنة  28المؤرخ في  01-16بالرجوع على رأي المجلس الدستوري رقم   1
یجرد : " منھ 100بحیث تنص المادة  06العدد ، 2016یفري  ف03التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  

المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سیاسي ، الذي یغیر طوعا الانتماء الذي انتخب 
تور ، ھو ، إن الھدف من استحداث ھذه المادة في مشروع تعدیل الدس" على أساسھ ، من عھدتھ الانتخابیة بقوة القانون

القضاء على التجوال السیاسي الذي تشھده الساحة السیاسیة في الآونة الأخیرة ، لكن باستقراء الخلفیات السیاسیة لھذا المادة 
نجد أنھا تھدف إلى منع النائب البرلماني من مخالفة توجھ حزبھ السیاسي خاصة فیما یتعلق بالقضایا الحاسمة ذات الأھمیة 

 .القصوى
  37ز، مرجع سابق، ص جمام عزی 2
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حسب المادة  ئیس المجلس الأعلى للقضاء یعین القضاة باعتباره رالجمھوریة ھو الذي 

  1. 155مسارھم المھني حسب المادة  فإنھ یتحكم في من نفس الدستور ، 154

لطة القضائیة لتمثیلھا على فإن إمكانیة حیاد العضویین اللذان تنتخبھما الس ھوعلی

ات و الوسائل المجلس الدستوري شيء نسبي ، إن لم نقل منعدم أمام الضغوطمستوى 

الحھا ، فالمكانة تتمتع بھا السلطة التنفیذیة في إرغامھم وفق ما یخدم مصالقصریة التي 

وحید للسلطة باعتباره الرئیس ال1996رئیس الجمھوریة في دستور  التي یتمتع بھا 

على كل الحیاة السیاسیة، جعل منھ المتحكم في كل المؤسسات التنفیذیة و المھیمن 

سواء بحكم القانون أو بطریقة غیر مباشرة، و على ھذا الاستشاریة الدستوریة و 

المجلس الدستوري و تبعیتھ للجھاز التنفیذي ، مما لأساس یمكن الجزم بعدم استقلالیة ا

القوانین بصفة عامة و المعاھدات الدولیة بصفة كل أشكال الرقابة الدستوریة على  یعیق

  2.ئیس الجمھوریة لراصة ، لكونھا من الاختصاص الأصیل خ

  

  

  

  

  

                                                           

 .مرجع سابق1976من دستور  ،155و  78/ 7، 154المواد   1
المتضمن التعدیل الدستوري في الفقرة المتعلقة بالتسبیب في مدى 16/01بالرجوع إلى رأي المجلس الدستوري رقم  ، 2

من 176دستوریة عرض التعدیل الدستوري على البرلمان، دون اللجوء لاستفتاء الشعبي و ذلك استنادا إلى المادة  
دار القانون المتضمن التعدیل الدستوري، مباشرة دون عرضھ على الدستور، نجد أنھا تقر بأنھ یمكن لرئیس الجمھوریة إص

أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ، ذلك لأنھ لا یمس المبادئ العامة التي  4/3)(الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع 
یل قد مس أكثر من ذلك تحكم المجتمع الجزائري و مقومات الدولة الجزائریة ، و توازنات المؤسسات العامة، رغم أن التعد

.  
دنیا زاد سویح، الضوابط الإجرائیة و الموضوعیة للتعدیل الدستوري في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر : أنظر -

  .و ما یلیھا90ص  2013/2012في الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، سنة ،
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مجلس الدستوري الجزائري ذو طبیعة إن طبیعة ال :طبیعة المجلس الدستوري: ثانیا

اسي، یتخللھا أعضاء ذات خاصة، ذلك لكونھ ذو تشكیلة یغلب علیھا الطابع السی

ت سیاسیة وانتخابیة و القضائي ، كما أن اختصاصاتھ تتأرجح بین اختصاصاالانتماء 

   1.دستوریة 

مقارنة مع اختصاصاتھ في النظر في یعتبر أیضا بمثابة محكمة قضائیة، و ذلك بال كما

  .دستوریة القوانین و التنظیمات و المعاھدات 

سنتطرق إلى دراستھ من حیث لإبراز طبیعة المجلس الدستوري الجزائري  ھوعلی

و الجانب ( أي تبیان طبیعة الجھاز من حیث إجراءات عملھ )العضوي الجانب 

  (.المواضیع التي یضطلع بھا)موضوعي ال

نظرا لكون دستور  :ار العضويطبیعة المجلس الدستوري الجزائري حسب المعی -أ

تناولا مسالة  و النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري و قد 1996

لى للمجلس الدستوري و علیھ سنحاول تبیان طبیعة الجھاز بالاستناد إالطبیعة القانونیة 

  :عدة نقاط أساسیة كمایلي 

یة في مزاولة الاختصاصات ھو إن مبدأ الاستقلال :استقلالیة المجلس الدستوري* 

قضائي ، فالھیئة القضائیة تمارس اختصاصاتھا بالاستناد إلى القانون، فھي كیان مبدأ 

 عن كل المؤسسات و التنظیمات الحكومیة الأخرى، فالاستقلالیة في ھذا المجال مستقل

وقیام الجھاز بدون وجود جھاز آخر، فتكریس كل ھذه الضمانات یھدف  تعني وجود

  2.قلالیة و حیاد الأجھزة القضائیة ضمان است من ورائھا إلى

إن استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري تجد صداھا أكثر في الدستور فھو 

واختصاصاتھ و تشكیلتھ ، و الأساسي منھ من حیث تحدید مبادئ تكوینھ  یستمد قانونھ

إلا أن عدم . فھي ھیئة مستقلة عن باقي السلطات من حیث الشكل  كذا حجیة قراراتھ،

                                                           

  77.بوسالم رابح، مرجع سابق، ص  1
  85.بوسالم رابح، نفس المرجع، ص  2
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فإذا  1 النصوص القانونیة و بقائھا حبرا على ورق حال دون ذلك ، التجسید الفعلي لھذه

ادة  د أن المالمتعلق بالأحزاب السیاسیة، نج 97 - 09العضوي رقم  انون أخذنا مثلا الق

و  یجب على أعضاء المجلس الدستوري قطع أي علاقة" منھ تنص على أن 10

مھما كان شكلھ مع الأحزاب السیاسیة ، طیلة العھدة و الامتناع عن أي اتصال أو نشاط 

  2."یجب أن یكون تعھدھم كتابیا 

المتعلقة بتنظیم التشكیل المجلس 165و 164و 163إن الدستور الجزائري في مواده 

في العضو الذي یجب انتخابھ وري لم تحدد الشروط و الكفاءات الواجب توفرھا الدست

انتخاب أعضاء لم تربطھم عھدة في المجلس الدستوري ففي كثیر من الأحیان تم لتولي 

فأصلا الأعضاء الأربعة الذین تم انتخابھم من . أي علاقة بالقانون أو الجھاز القضائي

القانون الداخلي المحدد لقواعد عمل  ستور و لاطرف السلطة التشریعیة ، فلا الد

على مؤھلات تمكنھم من  نصا على ضرورة توفر الأعضاء 3المجلس الدستوري

إلا شخصیات سیاسیة  الخوض في تجربة مماثلة ، فالنواب على مستوى البرلمان ما ھم

اني نائب برلم في غالب الأحیان ینتمون إلى أحزاب سیاسیة مختلفة، فلا یمكن إجبار

  .الدستوري عن التخلي عن توجھھ السیاسي و میولاتھ بمجرد انتخابھ في المجلس

إجراءات العمل القضائي تختلف تماما عن  :إجراءات عمل المجلس الدستوري* 

إجراءاتعمل المجلس الدستوري، فالعمل القضائي یستوجب العلانیة ، مبدأ المواجھة 

الخ من الإجراءات و المراحل ..... اجاتبین الخصوم وحق الدفاع و التقاضي على در

العمل القضائي، عكس المجلس الدستوري الذي یعتمد التحفظ و السریة  التي یتمیز بھا

  .لحساسیة موضوعاتھ في المداولات نظرا

                                                           

صحیح أن المجلس الدستوري الجزائري یتمتع بنوع من الاستقلالیة في مزاولة عملھ كھیئة رقابیة ،من خلال تزویده  1
بمجموعة من الآلیات و الضمانات المكرسة في الدستور و نظامھ الداخلي ، إلا انھ و من الناحیة العملیة نجد عكس ذلك، و 

، مما فتح المجال للسلطات العامة و ( الإخطار الذاتي)لعدة أسباب أھمھا عدم تمكینھ من آلیات التحریك الذاتي  ذلك راجع
 .التي تتصدرھا السلطة التنفیذیة من شد الخناق حھا علیھ مما یخدم مصالحھم 

ب السیاسیة، الجریدة المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزا1997مارس  ، 06المؤرخ في  97- 09الأمر رقم   2
  12. العدد 1997مارس  ، 06الرسمیة المؤرخة في  

 85.أنظر بوسالم رابح ، مرجع سابق، ص  -
غشت  06الجریدة الرسمیة المؤرخة في  2000یولیو  ، 28النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في   3
 84العدد 2000، 



 

37 
 

و علیھ لا یمكن اعتبار عمل المجلس الدستوري في إطار مزاولتھ لاختصاصاتھ 

القوانین و المعاھدات و التنظیمات، ذات في فرض رقابتھ على مختلف  الدستوریة

لاختلاف الإجراءات المتبعة في العمل القضائي عن إجراءات  صبغة قضائیة نظرا

  .عمل المجلس الدستوري

  :طبیعة المجلس الدستوري بالمقارنة مع موضوعاتھ -ب

أن العمل القضائي ھو كل فصل على أساس قاعدة قانونیة " یقول إبراھیم بدر خان 

  1".إدعاء بمخالفة القانون أو لنزاع

 فوجود المنازعة شرط أساسي لقیام العمل القضائي، و ھو الشيء الغیر موجود على

 مستوى المجلس الدستوري بالمعنى الضیق للمنازعة، فھذه الأخیرة تستوجب وجود

خصمین بحیث یقوم أحدھم الذي لھ مصلحة و صفة بالإدعاء و الثاني یقدم دفوعھ ، 

المجلس الدستوري الذي یمارس الرقابة على دستوریة القوانین لمنع  ذلك في عكس

أحكام الدستور، و ذلك بعد إخطاره من طرف إحدى الجھات المخول لھا  تعارضھا مع

  .دون ان تكون لھم في ذلك مصلحة شخصیة ذلك دستوریا ،

یصدر المجلس الدستوري قراراتھ و أرائھ على شكل الأحكام القضائیة، من 

في شكل یشبھ إلى حد كبیر الشكل القضائي ، من ذكر للوقائع و التسبیب  إفراغھاخلال 

التنظیمات و الاجتھادات المختلفة للمجالس الدستوریة في الأنظمة  بمختلف القوانین و

  .كلھا سندا للحكم أو الرأي الصادر في المنطوق المقارنة، و التي تكون

المجلس الدستوري الجزائري یغلب علیھ من خلال ما سبق یتضح لنا أن طبیعة 

السیاسي ، نظرا لطریقة تعیین أعضائھ و إجراءات عملھ و تنظیمھ ذو الطابع  الطابع

كذا جھات الإخطار التي تم حصرھا في ممثلي السلطات العامة، فعلى  السیاسي و

 یتخللھ نوع من الصبغة القضائیة في طریقة إصدار قراراتھ و آرائھ الرغم من كونھ

                                                           

  90.جزائري، نفس المرجع، ص بوسالم رابح، المجلس الدستوري ال 1
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القضائي ، إلا أن ذلك لا یؤثر في تكیفھ على أنھ جھاز ذو طابع  التي تتخذ الشكل

  .سیاسي أكثر منھ قضائي

  :تقییم رقابة المجلس الدستوري الجزائري في مجال المعاھدات الدولیة: الفرع الثاني

لا یكفي كون الدستور ھو القانون الأساسي في مختلف الأنظمة المقارنة لإقرار 

للحقوق و الحریات و ذلك من خلال تكریسھ لأحكام دستوریة لتحدید و  فعالةحمایة 

ذلك لان الدستور یتضمن أحكام عامة معظمھا غیر قابلة للنفاذ و  حمایة ھذه الأخیرة ،

یستدعي تدخل سلطات أخرى بوضع قوانین و تنظیمات لإضفاء  التطبیق المباشر مما

لقوانین و التشریعات قد ینجر عنھا المساس بھذه إلا أن ھذه ا الصیغة التنفیذیة علیھا ،

  .دون قصد أو تعسفا في استعمال السلطة  الحقوق و الحریات، سواء

و علیھ اتجھت معظم الأنظمة السیاسیة المعاصرة إلى إیجاد وسیلة فعالة لضمان 

الدستور بالدرجة الأولى ، من خلال إخضاع جمیع القوانین و التنظیمات لرقابة  حمایة

استحدثت لھذا الغرض، ما من شأنھا الإبقاء على مبدأ أعلویة الدستور، الذي  ستوریة،د

المعبر عن مختلف الحقوق و الحریات الفردیة، و ذلك من خلال توكیل  ھو الإطار

  .النصوص القانونیة و التشریعیة بكل تنوعاتھا إلى ھذه الھیئة مھمة رقابة كل

توریة فعلیة و فعالة في مواجھة تعارض إلا أنھ لا یمكن الحدیث عن رقابة دس

التشریعیة و القانون الأساسي، دون الحدیث عن مدى استقلالیة ھذا الجھاز  النصوص

فالرقابة التي یمارسھا المجلس  ،)أولا(مجال إعمال رقابتھ و تحدید نطاقھا  بحد ذاتھ في

إشكال على مختلف القوانین و التنظیمات الداخلیة لا تطرح أي  الدستوري على

لسھولة إلغائھا في حالة تعارضھا مع الدستور، ذلك لكونھا من  المستوى العملي، نظرا

الدولة، إلا أن المشكل یطرح فیما یتعلق بالرقابة على  صنع المؤسسات الداخلیة في

ترتب أثارا و تنشئ مراكز قانونیة والتزامات  39ریة المعاھدات الدولیة، و التيدستو
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قیام المسؤولیة الدولیة على عاتق الدولة  دولي أیضا، مما قد یؤدي الىعلى المستوى ال

  1.في حالة تخلفھا عن الوفاء بالتزاماتھا 

نجد أنھا تنص 1996ي لسنة  من الدستور الجزائر165بالرجوع إلى المادة  

نین و التنظیمات إما المجلس الدستوري یفصل في دستوریة المعاھدات و القواعلى أن 

ھل نفھم أن كل ف. أو بقرار في الحالة العكسیةتصبح واجبة التنفیذ ،أن  برأي قبل

حقة بعد رقابة لاسابقة قبل دخولھا حیز التنفیذ، وتخضع لرقابة المعاھدات الدولیة 

  ).ثانیا( القوانین الأخرى؟التصدیق علیھا ھي كسائر 

  لدولیةالجھات المكلفة بإخطار المجلس الدستوري في مجال المعاھدات ا: أولا

تصة دستوریا إلى المجلس الإخطار ھو توجیھ طلب أو رسالة من الھیئة المخ

و النظر في مدى  بھدف إعمال رقابة ھذا الأخیر على قانون أو تشریع ما،الدستوري 

  2.الدستور تطابقھ مع أحكام 

من الدستور 166تنص المادة   :ائريالإطار القانوني للإخطار في الدستور الجز -أ

من رئیس الجمھوریة و رئیس الجزائري على أن المجلس الدستوري یخطره كل 

  3.لشعبي الوطني و رئیس مجلس الأمة االمجلس 

ري الجزائري قد حصر جھات ما یعاب على ھذه المادة ھو أن المؤسس الدستو

حقوق و حریات المواطن،  في ممثلي السلطات العامة في الدولة، مما قد یھددالإخطار 

ذي طال السلطة فمع الاستبعاد ال 4.كانوا ینتمون لنفس التیار السیاسي إذا خاصة 

تحریك الرقابة الدستوریة رغم كونھا ممثلة بعضویین في المجلس القضائیة من دائرة 

                                                           

الأستاذ محمد بوسلطان، أستاذ و مدیر مخبر القانون، الرقابة على دستوریة المعاھدات في الجزائر، جامعة وھران، ب  1
  02.ن، ص /ت/
مسراتي سلیمة، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، كلیة  2

  09.ص2001/2000وق بن عكنون، جامعة الجزائر،  ،الحق
یخطر رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني ، أو رئیس : " على1996من دستور  166تنص المادة   3

  .، مرجع سابق"مجلس الأمة ، المجلس الدستوري
  66.جمام عزیز، مرجع سابق، ص  4
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الجھاز الأنسب لإخطار ذلك لكونھا مشكلة من كفاءات ذات  الدستوري، خاصة و أنھا

  1.القانون اضطلاع و تخصص في مجال

توري یبدي رأیھ وجوبا في على أن المجلس الدس02/165ت أیضا المادة  أضاف

س المادة على أن المجلس من نف03القوانین العضویة، بینما أضافت الفقرة  دستوریة 

مان ، حسب یفصل في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلالدستوري 

ة الذي إخطاره من رئیس الجمھوریأي بعد  2المادة السابقة  ،الإجراءات المذكورة في 

اخلي الدستوري في مجال القوانین العضویة و النظام الدانفرد بآلیة إخطار المجلس 

، الشيء بالنسبة لمعاھدات السلم واتفاقیات الھدنة و ھو نفس  3لغرفتي البرلمان 

  من97المنصوص علیھا في المادة  

  .الدستور

  :الإخطار في مجال المعاھدات الدولیة -ب

 166ة العامة المحددة في المادة ،إن الإخطار في مجال المعاھدات الدولیة یخضع للقاعد

 بحیث تتولاه الجھات الثلاثة المتمثلة في كل من رئیس الجمھوریة، و رئیسي الغرفتین

المشكلتین للبرلمان، و یعتبر ھذا الإخطار ذو طابع اختیاري ، أي أن الجھة المخولة 

  .جلس الدستوري حرة في ذلك من عدمھاتحریك رقابة الم لھا

 أعلاه ، التي تشترط 97باستثناء معاھدات السلم واتفاقیات الھدنة المحددة في المادة  

  .استشارة المجلس الدستوري قبل التصدیق علیھا

                                                           

  11.مسراتي سلیمة، مرجع سابق، ص  1
  .مرجع سابق1996من دستور  ،3و  2/165المادة   2
إن انفراد رئیس الجمھوریة بآلیة إخطار المجلس الدستوري ،في مجال النظام الداخلي لغرفتیىالبرلمان، لیس تعدي على  3

مبدأ الفصل بین السلطات، ذلك أن النظام الداخلي من وضع البرلمان نفسھ، فقد یخالف ھذا الأخیر عن وضعھ حكما من 
لدستور، فعلى ھذا الأساس جعل المؤسس الدستوري الإخطار فیھ ووجبا على رئیس الجمھوریة، باعتباره حامي أحكام ا

الدستور، ذلك انھ إذا تم جعلھ اختیاریا قد لا یقدمھ رئیس الجمھوریة إلى المجلس الدستوري، إذا كان یحتوي على حكم أو 
  ..مادة تخدم مصالح السلطة التنفیذیة

حكم كونھا ذات طابع استراتیجي و أھمیة بالغة ، لكونھا مكملة لأحكام الدستور ، فقد أوجب ھذا الأخیر أما القوانین ب
إخضاعھا لرقابة مطابقة ، بإخطار وجوبي، أي قبل دخولھا حیز النفاذ، من طرف رئیس علیھا الجمھوریة، ذلك أن 

  .البرلمان كانت تحت تصرفھ في إطار التصویت 
  14.، نفس المرجع، ص أنظر مسراتي سلیمة -
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 بالنسبة للإخطار الذي یتلقاه المجلس الدستوري حول للمعاھدات المبینة أعلاه، یتم وفق

 في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، و الذي یشترط الإجراءات المحددة

مجموعة من الإجراءات المتمثلة في إرفاق رسالة الإخطار بالنص محل الإشكال، و 

یوما من تاریخ تسلیم الإشعار باستلامھا، ) 20(استفاء الآجال المحددة بعشرین   كذا

تخضع لإجراءات الاستعجال، لكونھا و التي  97المعاھدات المحددة في المادة   عكس

  1.من الدستور 96بحالات الحرب المبینة في المادة   تتعلق

إن استحواذ رئیس الجمھوریة على آلیة الإخطار في مجال المعاھدات الدولیة لیس 

النصوص القانونیة و الأحكام الدستوریة، بل لھ أیضا مرجعیة تقنیة ، ذلك أن  سببھ

الدستوري یشترط إرفاق رسالة الإخطار بنص المعاھدة محل  الداخلي للمجلس النظام

التي اوجب الدستور 131علیھ فباستثناء المعاھدات المحددة في المادة  ، الخلاف، و

البرلمانیة، یصعب إن لم نقل ممن المستحیل، حصول أعضاء  إخضاعھا للرقابة

شرھا في الجریدة الأخرى، قبل دخولھا حیز النفاذ و ن البرلمان على نص المعاھدات

  .الرسمیة

 مدى أخذ المجلس الدستوري الجزائري بازدواجیة الرقابة الدستوریة على: ثانیا

   المعاھدات الدولیة

 من الدستور أشارت إلى أن المجلس الدستوري یفصل في دستوریة165إن المادة  

و بقرار في المعاھدات الدولیة و القوانین و التنظیمات برأي قبل دخولھا حیز النفاذ، أ

  .العكسیة الحالة

سابقة على دخولھا حیز النفاذ  إن إخضاع المعاھدات الدولیة و الاتفاقیات الدولیة لرقابة

ابة یمارسھا المجلس الدستوري تثیر إشكالیة من الناحیة العملیة، ذلك أن ھذه الرقلا 

ى المجلس الدستوري على المعاھدات و الاتفاقیات قبل التصدیق علیھا، فإذا ارتأعلى 

  2.أو اتفاقیة ما ، تتضمن حكما مخالفا للدستور فلا یتم التصدیق علیھا أن معاھدة 

                                                           

  54.زیوي خیر الدین، مرجع سابق، ص  1
  42.مرجع سابق1996من دستور  ،168المادة   2
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التصدیق على المعاھدة  إلا أن ما یثیر الإشكال ھو الرقابة اللاحقة، بحیث تأتي بعد

وى الداخلي دخولھا حیز التنفیذ، وإنتاجھا لأثارھا القانونیة على المستالدولیة و 

عاتق الدولة، على المستوى الدولي ، مما قد یثیر المسؤولیة على ، و )اعتبارھا قانونب(

  .أمام المجموعة الدولیةو یتسبب لھا في حرج 

  :و علیھ لتفادي ھذه الإشكالیة العملیة ، یمكن اللجوء إلى حلین

یعني ات على الدستور، مما الإقرار بسمو المعاھدات الدولیة و الاتفاقیات و الاتفاق* 

قمة الھرم، و بالتالي  عن مبدأ تدرج القوانین التقلیدي الذي یضع الدستور فيالتخلي 

لیس بالحل الأنسب ، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین أصلا، إلا أن ذلك التخلي عن 

السلبي و المباشر على الحقوق و الحریات الفردیة، و تعدي على مبدأ نظرا لتأثیره 

  1.سیادة الشعب 

المعاھدات الدولیة ما یعني أن أما الحل الثاني فیتمثل في إلغاء الرقابة اللاحقة على  *

المعاھدات الدولیة بكل أنواعھا تخضع لنوع واحد من الرقابة ألا و ھي الرقابة كل 

  2.الوجوبیة  السابقة

  

  

  
                                                           

من الدستور، فالاعتراف بسمو المعاھدات الدولیة علىتھا القانون الوطني 07ذلك أن السیادة ملك للشعب بموجب المادة   1
  .ا بما فیھ الدستور ، ھو إلغاء للرقابة الدستوریة بحد ذ

  123.جمام عزیز، مرجع سابق، ص : أنظر -
لقد تدارك المشرع الجزائري ذلك في التعدیل الدستوري الجدید ، و ذلك بإلغاء الرقابة اللاحقة على دستوریة المعاھدات   2

 یتضمن التعدیل2016مارس ، 06المؤرخ في  16_01من القانون رقم  186و القوانین و التنظیمات، بحیث نصت المادة  
على أن المجلس الدستوري یفصل برأي في 2016مارس، 07المؤرخة في  14الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد ، 

  .دستوریة المعاھدات و القوانین و التنظیمات 
یعتبر ھذا التعدیل إیجابي من حیث إلغاء الرقابة اللاحقة على المعاھدات الدولیة، بحكم كونھ أوجد الحلول لكل المشاكل 

لیة المتعلقة بذلك، عكس ذلك بالنسبة للقوانین و التنظیمات ، التي یجب إخضاعھا للرقابة اللاحقة، بالنظر إلى طریقة العم
  .إعدادھا و التصویت علیھا من طرف البرلمان مقید

التي تمنح الأفراد حق إخطار المجلس 188مع المادة  186ما یعاب أیضا على ھذا التعدیل ،ھو تعارض نص المادة  
الدستوري عن طریق الدفع بعدم الدستوریة، و التي تتولى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة إحالتھ على المجلس الدستوري ، 

  ذلك أن ھذه الرقابة تكون إجباریا رقابة لاحقة
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  :الفصل الثاني 

 سیسامي لرئ عیتشر ةیالمعاھدات الدول

    ةیالجمھور
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ذات  الصلاحیة التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة في وضع قواعد قانونیة تتجسد أھمیة

مكانتھا  دولي، و التي من خلالھا ینظم مجالا من المجالات، في الحدیث عنطابع 

بنوعیھ  1القانونیة، و التي استقر علیھا العرف الدستوري على أنھا تسمو على القانون

الذي تم  التشریعات و التنظیمات الأخرى، و، و كل )القانون العادي و العضوي(

  .تجسیده في غالبیة دساتیر الأنظمة المقارنة بما في ذلك الجزائر

تدرج  إن المكانة التي منحت للمعاھدات الدولیة على المستوى الداخلي ،في ھرم

 یؤدي بنا إلى التساؤل، ألا یعتبر ھذا التفضیل سلاح آخر في ید رئیسالقوانین 

 لتعزیز دوره التشریعي؟ خاصة و أن التوزیع لسلطة إبرام المعاھداتالجمھوریة 

الجزائري  الدولیة ھو توزیع غیر عادل حتى بین أعضاء السلطة التنفیذیة ، فالدستور

یعتبر أیضا ھذا  ثم ألا ،جعل من رئیس الجمھوریة شخصیة محوریة في ھذه العملیة 

توري لتغلیب من المؤسس الدس حیلة الصلاحیات ما ھو إلا وسیلة والتمیز في توزیع 

،  )البرلمان(على السلطة التشریعیة  الممثل في رئیس الجمھوریةدور الجھاز التنفیذي 

ى المعاھدات في مجال التصدیق عل و ذلك من خلال حصر مجال السلطة التشریعیة

 . غامضة لا تتطلع إلى مستوى ممثلي الشعب بنصوص قانونیةالدولیة في حیز ضیق، 

 

  

  

  

  

                                                           

الرئاسیة، و لا فإذا أخذنا بالمثال الجزائري ، حتى و لو كان رئیس الجمھوریة لا یتمتع بسلطة إصدار الأوامر والمراسیم  1
عن كل ذلك، فالمكانة أو القیمة القانونیة  سلطة تعدیل مشاریع القوانین فبمجرد تمكینھ من إبرام المعاھدات الدولیة، ھو بدیل

معاھدة دولیة تتضمن حكما مخالفا للتشریع، یكفي لإخضاع  للمعاھدات الدولیة باعتبارھا أسمى من التشریع، فبمجرد إبرام
تؤدي إلى إلغائھ، لكن بشرط أن تكون المعاھدة غیر مخالفة لأحكام  ابة دستوریة التي من شأنھا أنھذا الأخیر لرق

 45.الدستور
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 الجمھوریة لسلطة إبرام المعاھداتاحتكار رئیس :المبحث الأول 

   :الدولیة

 إن النزعة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائري، ھي التي تؤكد سیطرة رئیس

 الجمھوریة على إبرام المعاھدات الدولیة و ھذا ما یؤكده الدستور الجزائري لسنة،

الھائل من  منھ ، فا الكم132و 131و المادتین 97و 87و 77و ذلك في مواده  1996

الاتفاقي الذي  الصلاحیات التي خولت لرئیس الجمھوریة ، خاصة فیما یتعلق بالقانون

رئیس الجمھوریة  یتسم بكثرة موضوعاتھ و تشعبھا، یؤدي بنا إلى التساؤل ، ھل حقیقة

سي و رسم الدبلوما من الناحیة العملیة یلم بھذا الصلاحیات الواسعة في مجال التمثیل

ھنا الإشراف لرئیس  السیاسة الخارجیة للدولة؟، أم أن المؤسس الدستوري كان یقصد

الاختصاص كصلاحیة مخولة  الجمھوریة على ھذه العملیة، مما یعني التمییز بین

مما یعني  1.)المطلب الأول(العملي  دستوریا، و بین تنفیذ ھذا الاختصاص في الواقع

إن كلا من الطرفین یوصلنا إلى حقیقة واحدة مسلم بھا ،ألا  .امتداده إلى أشخاص أخرى

الاتفاقي ، فافضلا عن تمتعھ الجمھوریة في مجال القانون  و ھي تفوق رئیس

التنظیمات المستقلة و الأوامر  في المجال التشریعي عن طریق بالاختصاص الاستثنائي

مھوریة المعاھدات یبرم رئیس الج 2الحدود المرسومة في الدستور ، حسب الشروط و

تدرج في المنظومة القانونیة الوطنیة بعد استیفائھا مجموعة من  الدولیة، و التي

مرورھا عبر جملة من المراحل و الإجراءات ، بعضھا یختص القانون و  الشروط ، و

  .الدولي تحدیدھا و تعریفھا، و بعضھا یتولى الدستور الداخلي تنظیمھا العرف

 صاحب السلطة الأصلیة في عملیة صنع القانون، باعتباره الأصل أن البرلمان ھو

تم  ممثل الشعب، لكن مع بروز ملامح النظام المعاصر الذي یتطلب بناء دولة حدیثة،

ذلك لكون  تدعیم الجھاز التنفیذي بسلطات واسعة الھدف منھا تنظیم المجالات المختلفة،

التطور الحاصل  الأمور، تماشیا معھذا الجھاز ھو الأكثر فعالیة وسرعة في معالجة 
                                                           

مذكرة لنیل شھادة 1996المختار عبد الكریم، الممارسة الجزائریة في مجال المعاھدات الدولیة على ضوء دستور ، 1
  ص 2004/2003یة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاس )...(ماجستیر في القانون 

یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل الغیر : "على 1996من دستور 1/125حیث تنص المادة  2
  "المخصصة للقانون 
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رئیس الجمھوریة  و على ھذا الأساس، تم تزوید .في مختلف المجتمعات عبر العالم

بصنع القانون و یلیھ  بسلطة التشریع وفق ما تقتضیھ الحاجة، بحیث یقوم البرلمان

  1.رئیس الجمھوریة لصنع التنظیم

،بالإضافة  لة، و تجسید وحدة الأمةإن رئیس الجمھوریة باعتباره یجمع بین تمثیل الدو

الجمھوریة و  إلى كونھ حامي للدستور و المحافظ على المؤسسات الدستوریة في

المؤسس الدستوري،  الخ من الصلاحیات الواسعة، التي مني بھا من طرف...قوانینھا

القانون بصفة عامة، بما في  الشيء الذي جعل منھ المسیطر الوحید على عملیة وضع

النظام السیاسي الجزائري قد كرس  فعلى الرغم من كون .برام المعاھدات الدولیةذلك إ

یشكل فرق ، باعتبار أن الرئیس الثاني  إلا أن ذلك لا ,2مبدئیا ثنائیة السلطة التنفیذیة 

برئیس الجمھوریة رقابة رئاسیة، شكلھا شكل  للسلطة التنفیذیة مجرد موظف تربطھ

فالحكومة ما ھي إلا جھاز لخدمة برنامج رئیس  رئیسھ،علاقة الموظف العادي مع 

الذي طال منصب  3 2008التعدیل الدستوري سنة ،  الجمھوریة و سیاستھ، خاصة مع

  .تقید لصلاحیاتھ رئیس الحكومة من تحدید و

التنفیذیة  إن التھمیش في توزیع الصلاحیات بین جوانب السلطة بصفة عامة و السلطة

أحادیة  ألا و ھو تكریس النظام الرئاسي القائم على .د واحد لھا مرا. بصفة خاصة 

الخارجیة في  جھة اتخاذ القرار و ھذا ما یبرر إقصاء كلا من الوزیر الأول و وزیر

الأتفاقي، رغم أن  مجال تمثیل الدولة على المستوى الدولي و الخوض في غمار القانون

الأشخاص الممثلین  اعتبرتھم ضمن قائمة1969اتفاقیة فیبنا لقانون المعاھدات لسنة 

    4لدولھم بحكم وظائفھم

                                                           

في القانون، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة 1996لوناسي ججیقة، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ، 1
  197.كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، ص 

مذكرة لنیل  1996عمر شاوشة، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ، 2
،تیزي وزو  003/03/18  .شھادة ماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

 24 ص
المؤرخة 63الجریدة الرسمیة عدد ،2008نوفمبر ،15المؤرخ في 08-19بحیث تم تعدیل الدستور،بموجب القانون رقم  3

، مع تجریده  "الوزیر الأول"واستبدالھ بمنصب  "رئیس الحكومة"و الذي بموجبھ تم تغیر منصب 2008نوفمبر ،16في 
قبل التعدیل ، و ھي الخطوة التي زكاھا المجلس الدستوري برأیھ 1996من معظم صلاحیاتھ الدستوریة التي أقرھا دستور 

  .المتعلق بمشروعیة التعدیل الدستوري بالإجراء القصیر2008نوفمبر ،7المؤرخ في 08/01رقم 
 47ابق من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات ، مرجع س2/7المادة  4
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  :الدور المحوري لرئیس الجمھوریة في مجال المعاھدات الدولیة:المطلب الأول

السیاسة  یتمتع رئیس الجمھوریة عبر جمیع الدساتیر الجزائریة بسلطة واسعة في رسم

القوانین،   المبادرة و وضعفإلى جانب مشاركتھ البرلمان سلطة  .الخارجیة للدولة 

المساھمة في  فھو ذو دور ریادي في  1لاحیة إبرام المعاھدات الدولیة ،یضطلع بص

، لا تستطیع أیة  صنع القانون ألاتفاقي ، و ذلك من خلال جعل ھذا الاختصاص أصیلا

الجمھوریة ، فھو  جھة ممارستھ كاختصاص مستقل باعتباره لصیقا بشخص رئیس

إلا أن ذلك  )الأول الفرع (2 لوحید المخول لھ دستوریا القیام بذلكصاحب السلطة ا

على الساحة الدولیة ،و  یؤثر في مجال السیاسة الخارجیة للدولة و التمثیل الفعلي للدولة

الدستوریة الأخرى على  یؤدي أیضا إلى نوع من التسلط على حساب المؤسسات

  .)الفرع الثاني (3المستوى الداخلي 

  :المعاھدات الدولیة اختصاص أصیل لرئیس الجمھوریة:الفرع الأول 

 لقد أقر الدستور لرئیس الجمھوریة دور فعال في مجال المعاھدات الدولیة، و ھذا ما

 :بحیث تنص على أن1996من دستور ،11في فقرتھا 77نصت علیھ المادة 

 الشيء أكدتھ نفس المادةو ھو نفس  «یبرم المعاھدات الدولیة و یصادق علیھا،  «...

 في فقرتھا الثالثة ،و التي تنص على أن رئیس الجمھوریة یقرر السیاسة الخارجیة

 و ذلك من خلال الإشراف المباشر على الممثلین الدبلوماسیین و 4للأمة و یوجھھا ،

   .السفراء و المبعوثین من حیث تعیینھم و إنھاء مھامھم 

 ة إبرام المعاھدات الدولیة ،فقد تأكد أكثر في نصأما احتكار رئیس الجمھوریة لسلط

یفوض  كما لا یجوز لھ أن ":من الدستور الحالي ، و التي تنص على أن 2/87المادة 

إجراء  سلطتھ في اللجوء إلى الاستفتاء ، و حل المجلس الشعبي الوطني ، و تقریر

 127و 128 لیھا فيقبل أوانھا ، و تطبیق الأحكام المنصوص ع  التشریعیةالانتخابات 

  . 5من الدستور المواد 77و 78و 91، و من93إلى 95و 97و 124و 126و

                                                           

مذكرة لنیل ، درجة الماجستیر 1996انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة ، :مزیاني لوناسي 1
  228، ص .2011دیسمبر 12في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة، مولود معمري، تیزي وزو ، بتاریخ 

الجمھوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس  2
  ...ص2008/2007ماجستیر في القانون العام، جامعة تلمسان، ،

  17.مختاري عبد الكریم، مرجع سابق ، ص  3
 .مرجع سابق1996من الدستور الجزائري لسنة ،2و 1/77المادة  4
 .من الدستور الحالي، مرجع سابق2/87المادة  5
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 بحیث لا یجوز لرئیس الجمھوریة تفویض كل ھذه الصلاحیات و السلطات المحددة

ھو  على سبیل الحصر في المادة أعلاه، بما فیھا صلاحیة إبرام المعاھدات الدولیة الذي

   .موضوع بحثنا 

بصفة  رئیس الجمھوریة حالیا غیر مستعد لتفویض اختصاصات الدستوریةو الأكید أن 

كانت في  عامة، خاصة التي تجعل منھ منشئا و مؤسسا للقواعد القانونیة، لأیة جھة

 الدستوري لسنة السلطة التنفیذیة ، و مھما كان منصبھ، و خیر مثال على ذلك ، التعدیل

،على الرغم من أن 1 ظیره الوزیر الأولالذي عزز أكثر مكانتھ بالمقارنة مع ن2008

إمكانیة تفویض أو تعیین  قد نصت على1969اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة، 

تمھیدا لعقد  ، و ذلك للتفاوض مع الأطرافالدولیة الأخرىلتمثیل دولھم أشخاص

و ھذا  ،الدبلوماسیة و الوفود الرسمیة المعاھدات ، بحیث یتم ذلك في إطار البعثات

الشروط و الإجراءات ، كتبادل وثائق التفویض  بطبیعة الحال بعد استفاء مجموعة من

 2العمل الدبلوماسي ، عملا بقاعدة حسن النیة في التعاقد  الذي یعتبر شرطا جوھریا في

ي تمثیل دولھم لمجموعة من الأشخاص الحق أو الأھلیة ف كما اعترفت نفس الاتفاقیة

ذلك دون الحاجة إلى إظھار وثیقة تثبت ذلك ، بحكم وظائفھم ،  و ،على الصعید الدولي

الرئاسي للنظام السیاسي الجزائري ، الذي عمل المؤسس الدستوري على  إلا أن التوجھ

، جعل رئیس الجمھوریة الشخصیة المحوریة بجملة من الأحكام الدستوریة تأكیده

ستوریة المنظمة لعملیة إبرام في ھذه العملیة، فبالرجوع إلى الأحكام الد الوحیدة

مالھا لھذه العبارة من معنى و "یبرم"، نجد أنھا جاءت تحت عنوان الدولیة العاھدات

توقیع و تصدیق تي تمر بھا المعاھدة من مفوضات ویشمل جمیع المراحل ال واسع

 الخ...

ل ید ، ھذا إن دل على شيء فانھ "یوقع"التي جاءت تحت عبارة 97باستثناء المادة  .

لى الساحة  على التحیز الواضح للمشرع الدستوري لرئیس الجمھوریة ،و إبراز مكانتھ

  .الدولیة كطرف فاعل متفوق على جمیع المؤسسات الدستوریة 

 فالمؤسس الدستوري الجزائري قد سار عكس ما نصت علیھ اتفاقیة فیینا لقانون

 الدولیة في ید رئیسمن خلال تركیز سلطة إبرام المعاھدات 1969المعاھدات لسنة 

  .الجمھوریة ، بل أكثر من ذلك منعھ من التفویض لأیة جھة كانت
                                                           

قضى على كل ممیزات ازدواجیة السلطة التنفیذیة ، و جعل 2008المتضمن التعدیل الدستوري لسنة ،08-19فالقانون  1
رئیس الجمھوریة المھیمن الوحید في الجھاز التنفیذي بالمقابل، لا دور للوزیر الأول ، سوى التنسیق بین القطاعات 

  .الوزاریة و العمل على تنفیذ برنامج الرئیس
  .مرجع سابق1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة ،2و 1/6المادة  2
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 ذك انھ من الناحیة العملیة ، فمن غیر المعقول ان یكون رئیس الجمھوریة ملما بكل

 المواضیع التي تعالجھا المعاھدات الدولیة ، خاصة مع التطورات الحاصلة على

،  و ما صاحبھا من ظھور أشخاص دولیة أخرى الصعید الدولي في الآونة الأخیرة،

 من منظمات دولیة و إقلیمیة في شتى المیادین و المجالات ، اعترف لھا بأھمیة

فیما  الخوض في القانون الاتفاقي ، و ذلك بإبرام المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة ، سواء

مخالفة  ھوریة إلىو على ھذا الأساس لجأ رئیس الجم . 1بینھا أو بینھا و بین الدول

و ذلك  من الدستور التي شخصت سلطة إبرام المعاھدات الدولیة،87أحكام المادة 

المعاھدات  بإصدار مرسوم رئاسي ینظم صلاحیات وزیر الخارجیة في مجال إبرام

رم اتفاقیات یب الدولیة، و ذلك بتفویض منھ، بحیث أصبح یعبر عن مواقف الدولة، و

المبحث  و ھذا ما سنتناولھ في المطلب الثاني من ھذا . 2(دولیة باسمھ و لحسابھ

   .)بالتفصیل

   :نتائج احتكار رئیس الجمھوریة لسلطة إبرام المعاھدات الدولیة :الفرع الثاني

السلطة  لقد عمل المؤسس الدستوري الجزائري بنصوص قانونیة مجحفة على تجرید

القوانین ، و ذلك  التشریعات والتشریعیة من اختصاصاتھا الأصلیة ، ألا و ھي وضع 

القانونیة ،و ذلك بمنحھ  من خلال إدخال رئیس الجمھوریة كمشرع إنشائي للقواعد

العمل التشریعي من الباب  جملة من الصلاحیات الدستوریة التي تخول لھ الولوج إلى

بلة المراسیم الرئاسیة ، لیزید الطینة  الواسع، عن طریق السلطة التنظیمیة و الأوامر و

وسیلة " :تعتبر كما تقول الأستاذة لوناسي من خلال الإقرار لھ بصلاحیة أخرى و التي

   ."3للتشریع الرئاسي في دول العالم الثالث

 و علیھ یترتب على ھیمنة رئیس الجمھوریة في مجال إبرام المعاھدات الدولیة

 :مجموعة من النتائج سنتناولھا كالآتي 

                                                           

 2 2007ن، سنة ، ص/ب/محمد یوسف علوان، القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة، دار الإسكندریة للنشر، د .د 1
ة الشؤون المحدد لصلاحیات وزار2002/11/26المؤرخ في 403/02من المرسوم الرئاسي رقم 2/3تنص المادة  2

قانونا من رئیس الجمھوریة ، أو  و یمكن اتشخاص مفوضین: " على2002لسنة 79الخارجیة ،الجریدة الرسمیة ، العدد ،
 ."مواقف الدولة، او إبرام اتفاق باسمھ یتمتعون بسلطة مخولة من وزیر الخارجیة عند الاقتضاء، التعبیر عن

 266.لوناسي ججیقة، مرجع سابق، ص  3
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 یتمتع رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي الجزائري : في المیدان التشریعي )-أ 

عبر  بسلطة جد مھمة في وضع القانون ألاتفاقي ، و ھذه الصلاحیة تكونت شیئا فشیئا

بحیث مكنتھ ھذه الصلاحیات من   1المراحل المختلفة للتجربة الدستوریة في الجزائر

نوعیة لتجاوزه، بحیث أصبح قفزة  استكمال قوتھ التشریعیة في مواجھة البرلمان ، و

  .أكثر من أي وقت مضى رئیس الجمھوریة العمود الفقري للعمل التشریعي

 فبالإضافة إلى صلاحیاتھ في سلطة التعیین  :تعزیز موقعھ في السلطة التنفیذیة )-ب

 )الخ...رئیس الحكومة، المبعوثین و السفراء، رئیس المجلس الدستوري، القضاة،(

و   1989لأفضلیة مقارنة بالوزیر الأول ، فبالرجوع إلى دستوري الشيء الذي منحھ ا

رئیس  نجد أنھما قد أقرا ازدواجیة السلطة التنفیذیة ، بحیث جعلا 2على التوالي 1996

مجال تشكیل  الحكومة رئیس ثاني لھا، بحیث یمارس ھذا الأخیر صلاحیات واسعة في

المبادرة باقتراح  الدفاع علیھ، و حقحكومتھ، و تقدیم برنامج الحكومة للبرلمان و 

  .3الدولة القوانین بعد عرضھا على مجلس الوزراء و أخذ رأي مجلس

و  تراجع دور الوزیر الأول ،2008نوفمبر ،15إلا أنھ و بعد التعدیل الدستوري في 

على  أصبح حلقة وصل في خدمة رئیس الجمھوریة، بحیث عمل المؤسس الدستوري

الجمھوریة بدور  یاتھ المقررة في الدستور بالمقابل یتمتع رئیستجریده من كافة صلاح

في ھذا المجال أما  ریادي في مجال العمل الدبلوماسیي ، فھو الممثل الأول و الوحید

الجمھوریة و تخفیف  الوزیر الأول فما ھو إلا موظف یعمل على تجسید برنامج رئیس

  .الأعباء الداخلیة عنھ

                                                           

  268.جیقة ، نفس المرجع، ص لوناسي ج 1
إلا ان تمتع  2/113ھو الذي أقر بإنشاء منصب الوزیر الأول ، بموجب المادة ، 1976ھنا تجدر الاشارة إلى أن دستور  2

رئیس الجمھوریة بالسلطة التقدیریة في تعینھ أم لا ، حال دون ذلك ، على الرغم من تعدیل نص المادة بموجب المرسوم 
یعین رئیس الجمھوریة أعضاء الحكومة و من  " :التي نصت على أن1979جویلیة ، 07المؤرخ في 79-06الرئاسي رقم 

، إلا ان ذلك بقي حبر على ورق ، و علیھ فأول مرة تم تعیین رئیس الحكومة ،كان بعد التعدیل  ..".بینھم الوزیر الأول 
المتعلق بالتعدیل الدستوري المصادق علیھ 1988/11/5المؤرخ في 88-223الدستوري بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

و ھو نفس الشيء تبناه المؤسس الدستوري في 1988نوفمبر ،5الصادرة في 45باستفتاء شعبي ، الجریدة الرسمیة رقم 
  .مرجع سابق5/77في المادة ، 1996دستور 

ي، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في اومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائر:انظر في ھذا الصدد 3
 55-56القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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  :میدان السیاسة الخارجیةتأكید اختصاصاتھ في  )-ج

 فالمؤسس الدستوري الجزائري عمل على تمكین رئیس الجمھوریة على العمل

 الدبلوماسي و السیاسة الخارجیة للدولة و توجیھھا، و تجسید الدولة داخلیا و خارجیا

  .من خلال إبرامھ المعاھدات الدولیة ، دون إمكانیة تفویض ھذا الاختصاص

یتعلق  طة إبرام المعاھدات الدولیة في ید ممثل الجھاز التنفیذيإن الغایة من تركیز سل

 بأسباب تقنیة أكثر منھ سیاسیة ، ذلك لتفادي أي تأخیر و تعلیق ھذه المعاھدات

القانون  بالإجراءات الطویلة والمعقدة التي تتسم بھا باقي السلطات، خاصة وأن قواعد

لعدم ثباتھا و  المرونة و السرعة ، نظراالدولي و العلاقات الدبلوماسیة تتطلب نوعا من 

معدوم و تدخلھ  تغیرھا السریع، مما جعل دور البرلمان في مجال القانون الاتفاقي شبھ

العامة على سبیل  في مجال إبرام المعاھدات الدولیة یكون بصفة استثنائیة على القاعدة

  .الحصر و ھذا ما سنتناولھ في المبحث الثاني من ھذا الفصل

 تظھر رغبة المؤسس : تدعیم التوجھ الرئاسي للنظام السیاسي الجزائري)-د 

 الدستوري في تدعیم التوجھ الرئاسي للنظام السیاسي الجزائري، في تجسید الطابع

الخارجیة  التنفیذي لإبرام المعاھدات الدولیة و السیطرة على المجال الإتفاقي و السیاسة

في ید رئیس  لتي تمر بھا المعاھدة الدولیةبصفة عامة ، في تشخیص معظم المراحل ا

جھة، و رغبة منھ  الجمھوریة، و تقییده بنصوص و أحكام دستوریة تمنع تفویضھ لأیة

  .للسلطة التنفیذیة في استبعاد سلطة البرلمان و تجاوزھا،بحكم موقفھا المنافس

 استصغار دور كل من الوزیر الأول ووزیر الخارجیة في مجال :المطلب الثاني

  :المعاھدات الدولیة

 إن الصبغة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائري الذي تكرس على مر السنوات، ھو

 الذي مھد لاستحواذ رئیس الجمھوریة على حصة الأسد في جمیع المیادین ،فعلى

 الصعید التشریعي ، منح الدستور لھذا الأخیر صلاحیات واسعة ، جعلتھ سلطة

من  تصاص التشریعي الأصیل ، و ذلك من خلال تمكینھتشریعیة منافسة لصاحب الاخ
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المعاھدات  سلطة التشریع بالأوامر و المراسیم و التنظیمات لیتأكد دوره أكثر بإبرام

صنع القانون  الدولیة كما سبق الذكر، بل أكثر من ذلك تم استبعاد أطراف أخرى من

  فبالرجوع إلى .1مناصبھم ألاتفاقي، رغم كونھم مؤھلون لذلك بحكم 

في  نجد أنھا شخصت صلاحیة الخوض 87في مادتھ ،1996الدستور الجزائري لسنة 

تفویضھا حتى  غمار القانون الاتفاقي في ید رئیس الجمھوریة ، و منعت ھذا الأخیر من

  ).الفرع الأول(للوزیر الأول أقرب المقربین إلیھ 

 ثرة الموضوعات و تشعبھا حتمإن الواقع العملي على المستوى الدولي الذي یتسم بك

 على رئیس الجمھوریة مخالفة أحكام المادة السابقة ، فالأخذ بقاعدة صاحب

رقم،  الاختصاص لیس بالضرورة منفذ الاختصاص ، بحیث اصدر المرسوم الرئاسي

في إعداد  الذي منح من خلالھ لوزیر الخارجیة صلاحیة التنسیق و الانسجام403-02

  .)الفرع الثاني(المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة 

  :دور الوزیر الأول في مجال المعاھدات الدولیة :الفرع الأول

 تقوم السلطة التنفیذیة في ظل النظام البرلماني على ازدواجیتھا ، بحیث یتم تقسیم

أو ( الحكومةالصلاحیات المخولة لھذا الجھاز دستوریا بین رئیس الجمھوریة و رئیس 

فالحكومة  الوزیر الأول أو رئیس الوزراء حسب التسمیة التي تختلف من نظام لآخر ،

المحور الرئیسي  التي یتزعمھا الطرف الثاني في السلطة التنفیذیة في ھذا النظام ھي

الحقیقیة ، و تجسید  في مجال التنفیذ و ذلك من خلال اضطلاعھا بممارسة السلطة

ذلك بحكم موقعھا الذي  مختلف القوانین و التنظیمات و التشریعات، والطابع التنفیذي ل

                                                           

إن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال إقراره على أن إبرام المعاھدات الدولیة في الجزائري اختصاصا اصیلا  1
إلا انھ امر طبیعي بحكم أن  1969لمعاھدات لسنة ،من اتفاقیة فیینا لقانون ا06لرئیس الجمھوریة ، ھو مخالفة للمادة 

إلى ھذا الحد الأمر عادي لكن لجوء رئیس الجمھوریة على إصدار  .المعاھدات الدولیة تسمو على القانون لا الدستور
ة الذي بموجبھ تم تفویض لوزیر الخارجیة جزء من صلاحیاتھ في إبرام المعاھدات الدولی02-403المرسوم الرئاسي رقم ، 

من الدستور التي تمنع رئیس الجمھوریة 87، ھنا یطرح مشكل في مدى دستوریة ھذا المرسوم بحكم تعارضھ مع المادة 
  .من التنازل على سلطتھ في وضع القانون الاتفاقي
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الحكومة ھو المسؤول سیاسیا  ھو أقرب جھاز للفرد من جھة و من جھة ثانیة رئیس

  . 1بصلاحیات رمزیة و شرفیة أمام البرلمان ما دام أن رئیس الجمھوریة حظي

 الأحیان في توزیععكس النظام الرئاسي الذي یؤسس على الأحادیة في غالب 

الجمھوریة  معناه ان من الناحیة العضویة یترأس السلطة التنفیذیة رئیس الصلاحیات ،

الجمھوریة ، أما الرئیس  و رئیس الحكومة إلا أن السلطة الفعلیة و الفعالة توكل لرئیس

الأخیر، في تنفیذ  الثاني للجھاز التنفیذي فما ھو إلا موظف في مساعدة ھذا

منصبھ من عدمھ منوط  و سلطاتھ ،ھذا إن تم تعیینھ ،ذلك أن استحداثاختصاصاتھ 

  .بالسلطة التقدیریة لرئیس الجمھوریة حسب الحاجة

الدستوریة  فعلى ھذا الأساس، سار المؤسس الدستوري الجزائري عبر معظم المحطات

الحكومة كلیة،  تم إھمال منصب رئیس1963التي عرفتھا الجزائر، ففي ظل دستور 

بحیث تم إسناد  لم یتضمن على أیة إشارة حول إنشاء منصب رئیس الحكومة بحیث

  2 .منھ39السلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة صراحة بموجب المادة 

إلا   2/113 3قد تضمن إنشاء منصب رئیس الحكومة بموجب المادة 1976أما دستور 

 دون ذلك، اعتماداأن تمتع رئیس الجمھوریة بالسلطة التقدیریة في تعیینھ حال 

استمر الوضع على  .لمبدأ وحدة القیادة ووحدة السلطة و عدم تجزئة السیادة الوطنیة

رئیس الحكومة و إعادة توزیع  أین تم استحداث منصب1989حالھ إلى غایة دستور 

و ھو نفس الشيء أبقى علیھ  التنفیذیة، الصلاحیات بینھما بما یخدم ازدواجیة السلطة

رئیس الجمھوریة  " :من الدستور علما أن  05/77بحیث نصت المادة  1996،دستور

    4."یعین رئیس الحكومة و ینھي مھامھ

                                                           

، "قضایا الساعة یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى " :على أن1996من دستور 133تنص المادة  1
أسئلة شفویة أو كتابیة لأحد أعضاء  فالمسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان، تتخذ عدة أوجھ ، سواء عن طریق توجیھ

من الدستور ، مرجع 135المنصوص علیھ في المادة  أو عن طریق أعمال ملتمس الرقابة134الحكومة حسب المادة ، 
  .سابق

  .ن مرجع سابق1963من دستور 39المادة  2
 .مرجع سابق1976من دستور ،176لمادة ا 3
بن زاغو نزیھة، رئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري،  :انظر .مرجع سابق1996من دستور ،5/77المادة  4

الحقوق، بن عكنون، جامعة  رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون الدستوري و علم التنظیم السیاسي، كلیة
 .و ما یلیلھا05الجزائر، بدون سنة النشر، ص 
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 و التي تتمحور87إلى 79یتولى رئیس الحكومة صلاحیاتھ المحددة في المواد من 

 أساسا في التنسیق بین عمل الحكومة و البرلمان، و تنفیذ البرامج التي یصادق علیھا

 بي الوطني، و تقدیم بیان عن السیاسة العامة للحكومة أمام ھذاالمجلس الشع

بین  الخ من الصلاحیات التي تصب مجملھا في التنسیق و الربط و الانسجام...الأخیر،

  .مختلف الوزارات و المؤسسات العامة الأخرى

 جاء خالي من أیة إشارة إلى صلاحیات رئیس الحكومة في مجال1996إن دستور 

مادتھا  اعتبرت في1969إبرام المعاھدات الدولیة، فعلى الرغم من أن اتفاقیة فیینا لسنة 

دولھم و  رئیس الحكومة ضمن الأشخاص الذین لھم الأھلیة في مجال تمثیلأن 2/6

في النظام  التفاوض باسمھا، دون الحاجة إلى وثیقة تفویض تثبت ذلك ، إلا أن مكانتھ

أو الرقابة  مكانة الموظف الذي تربطھ علاقة الوصایة السیاسي الجزائري لا تتعدى

الصلاحیات،  في إطار ھرم تدرج السلطات أو )رئیس الجمھوریة(الرئاسیة بمرؤوسھ 

مجال إبرام  عكس نظیره الفرنسي الذي منح لھ الدستور بعض الصلاحیات في

   1المعاھدات الدولیة ، خاصة فیما یتعلق بالإعداد و التحضیر

 نخلص إلى ان دور رئیس الحكومة في مجال السیاسة الخارجیة، دور معدومو علیھ 

 باستثناء تقدیم بعض الاقتراحات و الاستشارات لرئیس الجمھوریة في مجال الدفاع

 من91الوطني، و كذا حالتي الحصار و الطوارئ المنصوص علیھما في المادة 

  2 .الدستور

تعتبر وزارة   :ل المعاھدات الدولیةمكانة وزیر الخارجیة في مجا:الفرع الثاني

لھا على الساحة  الشؤون الخارجیة، من أھم الوزارات في الدولة، فھي المرآة العاكسة

 و موضوعاتھا ، الدولیة، خاصة مع التطور السریع للعلاقات الدولیة، واتساع نطاقھا

تزویده بالوسائل و  حتم على الدول ضرورة إعطاء أھمیة قصوى لھذا الجھاز، و

                                                           

1 « Jean chatelain, professeur des facultés de droit, la nouvelle constitution et le régime politique de la France, 
deuxième édition, revue et mise à jour- Paris édition BERGER – LEVERAULT, 1959 » 

الطوارئ و الحصار  یقرر رئیس الجمھوریة إذا ادعت الضرورة الملحة حالة: " على1996من دستور 91تنص المادة  2
الوطني، و رئیس مجلس الأمة، و رئیس   لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي

  "...الحكومة
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فعالیة التمثیل  الإمكانیات المادیة و البشریة و القانونیة بھدف ضمان حسن و

إن الجزائر من الدول التي اھتمت بوزارة الشؤون الخارجیة ، نظرا للدور  .الدبلوماسي

 الذي تلعبھ ھذه الأخیرة في تمثیل الدولة في المحافل الدولیة ، سواء على الصعید الھام

في  أو في الساحة الدولیة بالمفھوم الواسع، رغبة منھا )العربي أو الإفریقي(یمي الإقل

المشاكل و  تدارك سنوات عرفت فیھا تراجع و نوع من الانغلاق، جراء مجموعة من

 السوداء ، و ما سبقھا الأزمات الاقتصادیة و السیاسیة التي شھدتھا الجزائر في العشریة

  .الاقتصادیةوضاع من حراك شعبي بسبب تدني الأ

في  إلا أن ذلك لم یمنع المؤسس الدستوري من إقصاء وزیر الخارجیة من صلاحیاتھ

تنظیمھا بل  1996مجال المعاھدات الدولیة ، بحیث لم یتولى الدستور الجزائري لسنة 

الخارجیة تحت  ترك المجال لرئیس الجمھوریة في تحدیدھا ، و علیھ فقد كلف وزیر

 .العمل الدبلوماسي ذا الأخیر ، بتنفیذ السیاسة الخارجیة للأمة، و إدارةالسلطة العلیا لھ

القانون  فأمام غیاب حكم دستوري یضطلع بتبیان صلاحیات وزارة الخارجیة في مجال

الرئاسي  الاتفاقي، لجأ رئیس الجمھوریة إلى تنظیم اختصاصاتھ عن طریق المرسوم

الشؤون الخارجیة،  لصلاحیات وزارةالمحدد 2002/11/26المؤرخ في ،02-403رقم 

إعداد المعاھدات و  و الذي من خلالھ منح لھ صلاحیات التنسیق و الانسجام في

إن  1 .المتعددةالأطراف الاتفاقیات الدولیة، و كذا قیادة المفوضات الدولیة و الثنائیة أو

في مجال المعاھدات  تفویض رئیس الجمھوریة جزء من اختصاصاتھ الدستوریة

یأت إلا لصعوبة  دولیة، مرھون بالممارسة الفعلیة لھ، أي أن ھذا التفویض لمال

یتولى وزیر  .اضطلاع رئیس الجمھوریة على ھذا الكم الھائل من الصلاحیات

المعاھدات، و ذلك من  الخارجیة بمقتضى ھذا التفویض، الإجراءات المتعلقة بإعداد

الدستور الجزائري في مادتھ  أنخلال تولي مھمة التفاوض لحساب الدولة، فصحیح 

داخلیا و خارجیا، و یقرر السیاسة  جعلت رئیس الجمھوریة المجسد الوحید للدولة70

إلا و انھ بتفویض من ھذا الأخیر ،  77 2الخارجیة للأمة و یوجھھا حسب المادة  

                                                           

الحكومة، بحكم  من صلاحیات وزارة الخارجیة ، ھو أنھ في الأصل اختصاص لرئیسما یعاب على ھذا المرسوم المتض 1
الحكومة ھو الأولى في توزیع  كون وزیر الخارجیة عضو من أعضاء الحكومة، و لیس لرئیس الجمھوریة ، فرئیس

الحكومة ھو  نجد أنھا تنص على أن رئیس1996 من دستور85الصلاحیات بین أعضاء حكومتھ ، فبالرجوع إلى المادة 
فھذا المرسوم لم یحترم قواعد الاختصاص من حیث صوره ، بحیث  الذي یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة ، و علیھ

 .قبل الجھة التي حددھا الدستور لا یجوز أن یباشر الاختصاص إلا من
 .مرجع سابق1996من دستور ،3/77و 70المواد  2
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في كل عملیات إعداد المعاھدات و  أصبح وزیر الخارجیة مكلف بالتنسیق و الانسجام

المعاھدات الدولیة، و التي ھي في الأصل  ، ھذا بالإضافة إلى التوقیع على 1الاتفاقیات

من الدستور 97الجمھوریة، و ھذا ما ذھبت إلیھ المادة  صلاحیة مخولة دستوریا لرئیس

 2."رئیس الجمھوریة یوقع اتفاقیات الھدنة و معاھدات السلم "و التي تنص على أن 

 المشرع الجزائري قد استثنى نوعین من المعاھدات التينلاحظ في ھذه المادة أن 

ھناك  یختص رئیس الجمھوریة بالتوقیع علیھا، فھل نفھم بالمعنى المعاكس للعبارة أن

المادة  جھاز أو جھة أخرى تضطلع بالتوقیع على المعاھدات التي لم تذكر في نص

لارتباطھما  اتین المعاھداتأم انھ ما ھو إلا تحدید مراده تبیان أھمیة ھالسالفة الذكر؟ 

 بالحالة المذكورة في المادة التي قبلھا المتعلقة بحالة الحرب ؟

اختصاصات  المتضمن تحدید1977/01/01المؤرخ ،77-54إن المرسوم الرئاسي رقم 

الخارجیة یختص وحده  منھ على أن وزیر07، نصت المادة 3وزیر الشؤون الخارجیة 

التسویات، و ھو نفس  و المعاھدات و البروتوكولات بالتوقیع على كل الاتفاقیات و

و ھي  "... : بحیث تنص 2/11في مادتھ ،02-403الشيء تقریبا، أبقى علیھ المرسوم 

  4."تنظیمات، و معاھدات مخولة لتوقیع أي اتفاقات واتفاقیات و بروتوكولات، و

 الجمھوریةإن الاختصاص العام في التوقیع على المعاھدات الدولیة منسوب لرئیس 

 لكونھ صاحب السلطة الفعلیة في مجال إبرامھا، و لكن نظرا لصعوبة تطبیق ذلك

 على أرض الواقع ، لجأ ھذا الأخیر إلى مخالفة ھذا المبدأ بتفویض ھذا الاختصاص

 إلى وزیر الشؤون الخارجیة الذي أصبح یضطلع أیضا بالتوقیع على المعاھدات

 و عن طریق تفویض شخص آخر لذلك، بشرط أنوالاتفاقات الدولیة، سواء بنفسھ أ

 بحیث02-403 من المرسوم الرئاسي ،3/11تتوفر فیھم الكفاءة عملا بنص المادة 

 تنص على أن یمكن أن یعھد بقیادة التفاوض أو إبرامھ أو التوقیع على اتفاق إلى

  5 ."سلطة أخرى بموجب وثائق التفویض، تعھدھا وزارة الشؤون الخارجیة 

                                                           

  4.نفس المرجع، ص 02-403من المرسوم الرئاسي رقم ،6المادة  1
  .نفس المرجع1996من دستور ،97المادة  2
الخارجیة،  المتضمن تحدید اختصاصات وزیر الشؤون1977/01/01المؤرخ في ،77-54المرسوم الرئاسي رقم  3

 1997.لسنة 07الجریدة الرسمیة، العدد ،
 36.عیسات كھینة، مرجع سابق، ص  :أنظر -
  .نفس المرجع403/02من المرسوم رقم ،02/11المادة  4
نفس المرجع على  من03 مرجع سابق، و في ھذا الصدد نصت أیضا المادة 403/02من المرسوم الرئاسي ،3/11المادة  5
بسلطة مخولة من وزیر الشؤون  یعتبر وزیر الشؤون الخارجیة مفوضین قانونا من رئیس الجمھوریة ، أو یتمتعون " :أن

  ."باسمھ عن مواقف الدولة ،او إبرام اتفاق دولي الخارجیة عند الاقتضاء ، التعبیر
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رئیس  یخص التصدیق على المعاھدات و الاتفاقیات، فھي صلاحیة یستأثر بھا أما فیما

 الجمھوریة لوحده ، لكونھا الإجراء الجوھري و الأساسي في عملیة ابرام

 والمادتین97المعاھدات الدولیة، لذلك جعلھا المشرع الجزائري بموجب المواد 

وزیر  بالمقابل یكتفي حكرا على رئیس الجمھوریة ، 11996 من دستور ، 132و 131

 الخارجیة في ھذه المرحلة بتحضیر و إعداد جمیع الوثائق التي تساعد رئیس

 الجمھوریة بمباشرة اختصاصھ الأصیل ،فدوره في ھذا المجال دور مكمل ذو طابع

 .تقني

 فیما یتعلق بالدور الفعلي لوزیر الخارجیة في مجال المعاھدات الدولیة ، یتجسد

 تفسیر المعاھدات الدولیة، فنظرا لانعدام ھیئة دولیة تتولى تفسیرأكثر في مجال 

ھذه  المعاني و الأحكام الغامضة التي قد ترد في بنود المعاھدات، تتجھ الدول إلى إسناد

الشيء  ، و ھو نفس)الخ...مثل فرنسا ، سویسرا(المھمة لوزارة الشؤون الخارجیة 

 ،2الدولیة  خارجیة بمھمة تفسیر المعاھداتبالنسبة للجزائر ، بحیث تم توكیل وزیر ال

المعاھدات الدولیة من  نجد انھ نص على أن تفسیر54/77فبالرجوع إلى المرسوم رقم ،

المتعلق بقانون 86/70رقم  و ھو نفس الشيء أكده الأمر 3.اختصاص وزارة الخارجیة 

تفسیر  عندما یقتضي الأمر" بحیث تنص على أن37مادتھ ، الجنسیة الجزائریة، في

نزاع، تطلب النیابة العامة ھذا  أحكام الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالجنسیة بمناسبة

  4."المحاكم بھذا التفسیر التفسیر من وزارة الشؤون الخارجیة، و تلتزم

  

                                                                                                                                                                                     

،المحدد 1990 جوان 23المؤرخ في 90-189من المرسوم التنفیذي رقم ،1/24في ھذا الصدد نصت أیضا المادة 
إمكانیة مشاركة وزیر الاقتصادو منح مساھمتھ للسلطات 1990لسنة 26لصلاحیات وزیر الاقتصاد، الجریدة الرسمیة عدد 

تدخل في مجال اختصاصاتھ، و یسھر كذلك  عنیة في كل المفاوضات الدولیة، الثنائیة و المتعددة الأطراف التيالمختصة الم
  .وزارتھ على تطبیق الاتفاقیات الدولیة التي تدخل في اختصاص

 .مرجع سابق1996من دستور ،132و 131و 97المواد  1
  81.عیسات كھینة، مرجع سابق، ص  2
و البروتوكولات  تختص وزارة الخارجیة بتأویل المعاھدات و الاتفاقیات" :على أن77-54من المرسوم 09تنص المادة  3

تقترح و تؤكد ھذا التأویل لدى  و التسویات الدولیة، كما ،ه من اختصاصھا وحدھا، بعد أخذ رأي الوزارات المعنیة، أن
  «....الحكومات الأجنبیة و المنظمات الدولیة أو الجھات القضائیة 

المتضمن قانون  2005/02/27المؤرخ في 01/05المعدل و المتمم بالأمر رقم ، 86/70من الأمر رقم ، 37المادة  4
  .الجنسیة
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الحضور الصوري للسلطة التشریعیة في مجال المعاھدات :المبحث الثاني

  :الدولیة

بحقوق  قبضة واحدة، یؤدي إلى الاستبداد و المساسإن تركیز السلطة و تجمیعھا في 

یبحث  الأفراد و حریاتھم، نبذا لھذه الفكرة ظھرت الأسس الأولى للنظام الجدید التي

التحرر و  عن كل السبل المؤدیة إلى المحافظة على الحقوق و الحریات ، و تكریس

یسمیھ البعض  أو كما إطلاق العنان للتفكیر و حریة الفرد بصفة عامة، فالنظام الجدید

صاحبھ من فكر  ، لا یجد فقط تطبیقھ في المیدان الاقتصادي البحت و ما "بالعولمة"

مختلف بلدان العالم،  لیبرالي رأسمالي ، إنما یجد صداه أیضا في الأنظمة السیاسیة عبر

من خلال العمل على  باعتبار أن النظام السیاسي ھو النواة الأولى في إحداث تغییر

  .السیاسیة و الدستوریة قراطة أجھزتھا و الأسس و القواعد المشكلة لمؤسستھادیم

السیاسیة  وعلیھ فعملا بھذا التوجھ الجدید الذي فرض تحولا سیاسیا ، حتم على الأنظمة

من خلال  بمختلف تركیباتھا على البحث عن آلیات جدیدة لتكییف أنظمتھا الأحادیة،

، واستحداث  ت و إقرار مبدأ الفصل بین السلطاتخلق نوع من التوازن بین المؤسسا

على تحقیق نوع  أجھزة تمثیلیة تعھد إلیھا صلاحیة المشاركة في صنع القرار و العمل

السلطة توقف السلطة،  ، عملا بمبدأ1من التناسق و التكامل بین القوى الفاعلة في النظام

التشریعات، توجد سلطة صنع ھذه  فإلى جانب وجود جھاز یضطلع بالتنظیم السیاسي و

و التي ھي بمثابة  )البرلمان(التشریعیة  القوانین و التشریعات، و المتمثلة في السلطة

  .قانون یسودھا نظام دیمقراطي كافة مرجحة لتحقیق التوازن في ظل دولة

 تختلف مكانة البرلمان في الأنظمة المقارنة، و ذلك تبعا لطبیعة الأنظمة السیاسیة ،

 یث تمیل الأنظمة الشمولیة إلى تركیز السلطة في ید رئیس الجمھوریة، عكسبح

 الأنظمة ذات المجالس النیابیة التي تمنح صلاحیات أوسع للبرلمان في مزاولة

  .صلاحیاتھا و المشاركة في صنع القرار

 إن ھذا التفاوت المبین في توزیع الصلاحیات و إعطاء البرلمان فرصة للتعبیر عن

 ، ھو الأسلوب نفسھ المتبع في توزیع الصلاحیات في مجال صنع القانون مواقفھا

                                                           

  07عمر شاوشھ، مرجع سابق، ص  1
في الأنظمة  فتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات ، لا یعني إحداث قطیعة بین السلطات المشكلة للدولة ، بل بالعكس فحتى

، فما ھو في الحقیقة الأمر إلا تعبیرا مجازیا "الفصل الجامد"الرئاسیة التي تنتھج الفصل التام ، أو كما یسمیھ بعض الكتاب 
التعاون فیما بینھا ، من خلال حرص كل  ، بحیث تعمل كل السلطات الثلاثة على تحقیق نوع من التجاوب و التكامل و

 .في إطار القانون صاتھا دون المساس بصلاحیات أخرىواحدة على الالتزام باختصا
 07.بن بغیلة لیلى، مرجع سابق، ص  :أنظر في ھذا الصدد -
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مادیة  الاتفاقي، فالاتجاه العام یقوم على تغلیب دور السلطة التنفیذیة ، لما لھا من وسائل

التدخل بصفة  و بشریة جعلھا تستأثر بإدارة العلاقات الخارجیة ، لكن ذلك لم یمنع من

اتبعت الجزائر ھذا  .الاختصاص الأصیل في صنع القانونجزئیة باعتباره صاحب 

في مجال صنع القانون  الأسلوب المتفاوت في توزیع الصلاحیات بین السلطات الثلاثة

الاتفاقي ، و في مدى خضوعھ للرقابة ، ذلك من خلالإنفراد رئیس الجمھوریة 

تراجع دور البرلمان بالمقابل  بصلاحیة التصدیق على المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة،

في ھذا المجال بنصوص قانونیة  الذي عمل المؤسس الدستوري على استصغار دوره

شكلیة مرتبطة بالسلطة التقدیریة لرئیس  بحیث باتت موافقتھ ) .المطلب الأول(غامضة 

الدستور الجزائري قد عدد المعاھدات  الجمھوریة في إشراكھ أم لا، إذ ما عملنا أن

على سبیل الحصر، ما فتح المجال لجھاز  بة إخضاعھا للرقابة البرلمانیةالدولیة الواج

  .)المطلب الثاني(و عرقلة السلطة التشریعیة  التنفیذي للاستحواذ على العمل التشریعي

 انعدام نصوص قانونیة كفیلة بضمان دور فعال للبرلمان في مجال:المطلب الأول

  :لیةالمعاھدات الدو 

 التشریعیة في مختلف الأنظمة السیاسیة ، أھم الوظائف الدستوریةتعتبر السلطة 

 ،و ھذا ما یمكن استخلاصھ من معظم1باعتبارھا الإطار المعبر عن الإرادة الشعبیة 

 دساتیر الأنظمة المقارنة، من خلال اعتماد المبادئ الدیمقراطیة في تكوین البرلمان،

السري  لعامة التي تقوم على الانتخاب العامبحیث یتم اختیار أعضائھ ، مراعاة للقاعدة ا

بمجموعة  و المباشر ، لضمان الأداء الحسن للعمل البرلماني ، تقوم ھذه الدول بتزویده

أحكام قانونیة  ، و ذلك من خلال تكریس نصوص و2من الضمانات و الوسائل المادیة 

  3.صریحة و كفیلة بترجمة الدور الدستوري الھام لھذه المؤسسة

من  تضطلع السلطة التشریعیة بوضع القواعد القانونیة و النصوص التشریعیة، لما لھا

 بھدف التحكم في سلوك الأفراد و4في إعداد القانون و التصویت علیھ ،سیادة 

   .الجماعات من خلال تمتع ھذه القوانین بخصائص الإلزام و العمومیة

 یة و العمل على تطویرھا، بحیثإن الجزائر من الدول التي اھتمت بالسلطة التشریع

المادة  عمل المؤسس الدستوري على إنشاء غرفة ثانیة في البرلمان الجزائري،إذ تنص
                                                           

 10.لوناسي ججیقة، مرجع سابق، ص  1
 مزیاني لوناس، مرجع سابق، ص 2
 38.عبد الكریم مختاري، مرجع سابق، ص  3
الوطني، و لھ  التشریعیة مجلس واحد یسمى المجلس الشعبيیمارس السلطة : " على1989من دستور 92تنص المادة  -

  .، مرجع سابق"السیادة في إعداد القانون و التصویت علیھ
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غرفتین ، و  على أنھ یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من1996من دستور 98

و  1متینة و ثابتة ذلك باستحداث مجلس الأمة، ضمانا للتحول الدیمقراطي على أسس

ھي أساس وجود  إعطاء مجالا لتجسید السیادة الشعبیة، بقوانین و تشریعات و التي

  .البرلمان أصلا

 من خلال البحث في الخلفیات السیاسیة من وراء ھذا التعدیل ، یتضح لنا جلیا ان

و  الھدف من إنشاء مجلس الأمة ، لیس إرساء الاستقرار و تحقیق التوازن المؤسساتي

 ید مبدأ الفصل بین السلطات بصفة فعلیة، و إنما الھدف منھ ھوالسیاسي، و تجس

 تعزیز السلطة الرئاسیة، ففي حالة فقدان علاقة التعایش مع الغرفة السفلى، فمجلس

 الأمة ھي وسیلة في ید رئیس الجمھوریة للاعتراض و كبح امتداد المجلس الشعبي

  2.الوطني

استقلالیة  ري لیس فقط بسبب تشكیلتھ و عدمإن التقیید الذي یعاني منھ البرلمان الجزائ

فیھا، مما فتح  أجھزتھ ، إنما أیضا سببھ حصر المجالات و الموضوعات التي یشرع

التشریعي ووضع  الباب على مصراعیھ للسلطة التنفیذیة للتوغل في مجال العمل

لنفوذ الصلاحیة و ا القانون ، بل أكثر من ذلك تم تزكیة ھذه الأخیرة، من خلال منحھا

واستحواذھا على  في تحدید قواعد و أسس الممارسة في مجال العمل التشریعي،

المعاھدات الدولیة، الشيء  صلاحیة جوھریة في مجال صنع القانون المتمثلة في إبرام

التقلیدیة، بسبب عرقلة و تھمیش  الذي أدى إلى انفلات التشریع من المؤسسة الدستوریة

مواجھة رئیس الجمھوریة، و  علھ مشرع ثانوي فيشبھ كلي لممثلي الشعب، و ج

فأمام  ، 3المطلوب من ھذه الھیئة تقصیر دوره بنصوص قانونیة لا تتطلع إلى المستوى

مجال إبرام المعاھدات الدولیة، واقتصار  غیاب اختصاص دستوري واسع للبرلمان في

التي حددھا المشرع الجزائري على المعاھدات و  تدخلھ في آلیة التصدیق في نوع من

السلطة التشریعیة سطحیا ، یبقى دور )الأول الفرع(سبیل الحصر في الدستور 

للبرلمان في ھذا المجال، بحیث یقتصر دوره على  خصوصا أمام انعدام الأداة القانونیة

الفرع  4 (تحدید أو تدخل في بنود و محتوى المعاھدة إعطاء الإذن بالمصادقة دون

 .)الثاني

                                                           

 03.بمجلس الأمة، ص  بقلم محمد بن سماعیلي ، عضو سابق2014ماي 05بتاریخ 24جریدة الإخباریة الجزائریة، عدد  1
  .و ما یلیھا26لوناسي ججیقة، رجع سابق، ص  2
لثقة الشعب و  على واجب البرلمان في إطار اختصاصاتھ الدستوریة أن یبقى وفیا1996من دستور 100المادة تنص  3

  .یظل یتحسس تطلعاتھ
  02.أیة فعالیة، ص  "–السیاسة الخارجیة للبرلمان المغربي "جمال كریمي شقرون، مقالة تحلیلیة بعنوان  4
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 حصر المعاھدات الدولیة الخاضعة لتصدیق البرلمان و منع تعدیل:الفرع الأول

  :محتواھا

 إن مشاركة البرلمان في إبرام المعاھدات الدولیة، مرتبط بالتقلید الدیمقراطي الذي

 یقتضي بمشاركة ممثلي الأمة في القرارات الكبرى، و یعتبر ھذا الإجراء جوھري

فیینا  المعاھدات أثارھا القانونیة داخلیا و خارجیا و ھذا ما ذھبت إلیھ اتفاقیةلترتیب ھذه 

قانوني  بنصھا على أن المصادقة إجراء14في مادتھا 1969لقانون المعاھدات لسنة 

  1.یمثل التعبیر عن رضا الدولة للارتباط بالمعاھدة أو الاتفاقیة الدولیة

فھناك  ي التصدیق على المعاھدات الدولیة،تختلف الدول في نسبة إشراك برلماناتھا ف

اختصاصا أصیلا  من تقر دساتیرھا صراحة على أن التصدیق على المعاھدات الدولیة

للبرلمان بحق  للسلطة التنفیذیة، كالھند و كوستاریكا، و ھناك دول أخرى تعترف

جاھان و النقطة یوجد ات المشاركة في عملیة التصدیق على المعاھدات الدولیة و في ھذه

  :ھما

دون  دول تقر للبرلمان صلاحیة المشاركة في التصدیق على كل المعاھدات الدولیة )-أ 

حیث  استثناء كالولایات المتحدة الأمریكیة، الذي یعتبر المثال الوحید في العالم من

یلزم الجھاز  المشاركة الفعلیة للبرلمان في مجال السیاسة الخارجیة فالدستور الأمریكي

  2.یذي بإشراك مجلس الشیوخ في جمیع المعاھدات الدولیةالتنف

في  دول تعترف للبرلمان بحق التدخل في مجال تصدیق على المعاھدات الدولیة )-ب 

في  حالات معینة و ھذا نھو المنھج الذي سار علیھ المؤسس الدستوري الجزائري

بحیث  الدولیة، تحدید صلاحیات السلطة التشریعیة في مجال التصدیق على المعاھدات

یخرج من نطاق  و كل ما1996 3 من دستور131ذكرھا على سبیل الحصر في المادة 

 .ھذه المادة ینفرد بھ رئیس الجمھوریة

                                                           

  .مرجع سابق1969لسنة ،من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات 14المادة  1
استثناء ، بل  مجلس الشیوخ الأمریكي لا یكتفي فقط بالمشاركة في التصدیق على المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة دون 2

التشریعیة الأمریكیة بالتعدیلات  بإمكانھ تعدیل محتوى المعاھدة بما یخدم حاجیات النظام السیاسي، و ھذا ما یدعى في اللغة
  KILLS. Amendements »  «القاتلة

  02.أنظر جمال كریمي بشقرون، مرجع سابق ، ص  -
السلم و التحالف و  یصادق رئیس الجمھوریة على اتفاقیات الھدنة و معاھدات: "على1996من دستور 131تنص المادة  3

ت التي تترتب علیھا نفقات المعاھدا الاتحاد و المعاھدات المتعلقة بحدود الدولة و المعاھدات المتعلقة بقانون الأشخاص و
  .،مرجع سابق" البرلمان صالحة غیر واردة في میزانیة الدولة ، بعد أن توافق علیھا كل غرفة من
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الدستوري  السالفة الذكر ، یتبین لنا أن المؤسس131من خلال دراسة و تحلیل المادة 

على سبیل  لبرلمانیةالجزائري قد ذكر المعاھدات الدولیة الواجب إخضاعھا للرقابة ا

كلا من  الحصر بحیث لا یستطیع رئیس الجمھوریة المصادقة علیھا دون موافقة

تمر بنفس  غرفتي البرلمان ،وعلیھ فالمعاھدات الدولیة الخاضعة لتصدیق البرلمان،

بإیداع نص  ، من حیث المبدأ، و ذلك)القانون(المراحل التي یمر بھا العمل التشریعي 

على مستوى ھذا  مكتب المجلس الشعبي الوطني، ثم تتولى لجنة خاصةالمعاھدة لدى 

نص المعاھدة أثناء  الأخیر، بتحضیر تقریر حول بنود المعاھدة ، الذي یتم إرفاقھ مع

  .عرضھا للموافقة

خلالھا  الا ان ما یعاب على ھذه المادة ،ھو إغفالھا للوسیلة أو الأداة القانونیة التي من

الدولیة،  لولوج إلى صلاحیاتھ في مجال التصدیق على المعاھداتیستطیع البرلمان ا

الداخلي  لكن بالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، و كذا النظام

المعاھدة، فإما  نجد أنھما قد اشترطا عدم إدخال تعدیلات على نصوصلمجلس الأمة، 

  1.أحكامھا تفصیلإقراره نصا كاملا ، أو رفضھ أو تأجیلھ دون إمكانیة 

 مارس08المؤرخ في 99-02من القانون العضوي رقم 28وھذا عكس المادة 

العلاقة  المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملھما ، و كذا1999

نواب  الوظیفیة بینھما و بین الحكومة، بحیث تنص على أنھ یحق للجنة المختصة و

اقتراح  الحكومة تقدیم اقتراحات التعدیلات عن مشروع أوالمجلس الشعبي الوطني و 

في المادة  قانون محال على اللجنة لدراستھ ، و ھذا بمراعاة الشروط المنصوص علیھا

 2.من نفس القانون35

 أعلاه تسري على القانون العادي، و لاعتبار ان28إن الحالة المبینة في المادة 

 العمل التشریعي المتعلقة بالقانون العادي فھل المعاھدات الدولیة تأخذ نفس إجراءات

                                                           

و المادة 1997أوت ،13المؤرخة في 53من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة ، عدد 89المادة  1
  1998فیفري ،01المؤرخة في 8من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجریدة الرسمیة رقم 71

  275.أنظر لوناسي ججیقة، مرجع سابق، ص 
مادة یحتمل  یتدخل خلال المناقشة مادة مادة، و بصدد كل: "على99-02من القانون العضوي رقم 35تنص المادة  2

التعدیلات، یعرض للتصویت  المختصة و ممثل الحكومة، و بعد ھذه تعدیلھا، مندوب أصحاب كل تعدیل، مكتب اللجنة
الوطني في حالة انعدام تعدیل اللجنة أو في حالة  تعدیلات النواب حسب الترتیب الذي یحدده رئیس المجلس الشعبي.....

  ."رفضھ
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إذا أخذنا بالاتجاه الذي یقوم على   1یمكن إسقاط ھذا الإجراء على المعاھدات الدولیة؟

باعتبارھا تأخذ نفس  )القانون العادي( اعتبار المعاھدات الدولیة نفسھا نفس الشيء

الحالة یمكن إخضاعھا التشریعي، ففي ھذه  مجرى الإجراءات التي یخضع لھا العمل

المتحدة الأمریكیة التي یمنح دستورھا لمجلس  للتعدیل كما ھو الحال في الولایات

المعاھدة الدولیة بما یلاءم الوضع السیاسي و  الشیوخ حق تعدیل واستبدال بنود

  .الاجتماعي

القانون  ندنا إلى الاتجاه الذي یقوم على اعتبار المعاھدات الدولیة تختلف عنأما إذا است

سموھا في ھذه  الداخلي بحكم سموھا، و بالتالي تختلف عن قواعد القانون الداخلي بحكم

ھذا بالنسبة للإجراءات التي تخضع لھا  الحالة لا یجب المساس بمحتوى أحكام المعاھدة

البرلماني، أما فیما یتعلق بالمواضیع المخولة  المعاھدات الدولیة في مرحلة التصدیق

امتداد للصلاحیات الممنوحة لھا في إطار مزاولتھا  ریعیة علیھا، فما ھي إلاللسلطة التش

 :اختصاصاتھا العادیة، فمثلا لعملھا التشریعي في حدود

 ھذا النوع من المعاھدات الدولیة :معاھدات الھدنة و السلم و التحالف و الاتحاد -

لصلاحیات  إلا امتدادما ھي 131للتصدیق البرلماني وجوبا في إطار المادة الخاضعة 

س الدستوري المؤس بحیث أن27/122 2 العادیة للمنوحة للسلطة التشریعیة في المادة 

القواعد العامة المتعلقة  من خلال الاعتراف بحق التشریع فيقد نظم ھذه الصلاحیات 

 3.بالدفاع الوطني

و  10/122نظمھا الدستور الجزائري في المادة  :المعاھدات المتعلقة بحدود الدولة -

نفس  التي تنص على أن البرلمان الجزائري یشرع في التقسیم الإقلیمي للبلاد، و ھو

للبرلمان  الشيء بالنسبة للمعاھدات المتعلقة بقانون الأشخاص، بحیث یتم إسنادھا

  .الخ03...و 02و 1/122بموجب المادة 

                                                           

الوظیفیة بینھما  العلاقاتالمنظم لصلاحیات المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و 99-02إن القانون العضوي رقم   1
و ذلك باحترام جملة من  و بین الحكومة ، قد اقر على إمكانیة تعدیل القانون الذي تم عرضھ على المجلس للتصویت

لمجلس الأمة و النظام الداخلي للمجلس  لكن بالرجوع إلى النظام الداخلي35الشروط و الاستثناءات الواردة في المادة ،
  المعاھدة أنھما یقران بعدم إمكانیة تعدیل فحوىالشعبي الوطني، نجد 

 .دستوریتھما أمام ھذه الاختلاف الجذري و الجوھري الذي یشوب كلا من القانونین لا یسعنا سوى القول بمدى .
  .مرجع سابق1996من دستور ،27/122المادة  2
  41.عبد الكریم مختاري، مرجع سابق، ص  3
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 ئري قد عمل إلى تقیید دور السلطة التشریعیة فيأن المشرع الجزا :خلاصة القول 

الرقابة  مجال المعاھدات الدولیة، و ذلك من خلال إغفالھ للوسیلة القانونیة لتجسید تلك

نطاقھا  من جھة ، و من جھة أخرى لم یحدد طبیعة ھذه الموافقة البرلمانیة من حیث

  .البعض منھا حول ما إذا كانت ستمثل كل أحكام المعاھدة دون استثناء أو

 تضمن كیفیة إبداء البرلمان1997إن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة ،

الشيء  و ھو نفس 1موافقتھ على النصوص المتضمنة الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة

المجلس  قبل عرضھ على2000بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

الموافقة على  النصوص المتضمنة" :منھ تنص على67المادة الدستوري، بحیث كانت 

  2."الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة تعرض بكاملھا للتصویت 

  .... " :و لكن بعد إخطار المجلس الدستوري بشأنھا، تم إلغاء ھذا النص بقولھ

 الموافقةأعلاه ، تتطلب 67واعتبارا أن الاتفاقیات و المعاھدات المذكورة في المادة 

 علیھا تدخل سلطات أخرى ، و بالتالي فھي تمس باختصاص تلك السلطات مما

الفراغ  و علیھ فالمجلس الدستوري قد عمق  3، "یستوجب إخراجھا من النظام الداخلي

نصوص  الموجود في الدستور بإلغاء المادة الوحیدة التي نصت على كیفیة إخضاع

لھا السلطة  إعطاء الأولویة للسلطة التنفیذیة التيالمعاھدات على البرلمان، و بالتالي 

  .مصالحھا التقدیریة في تحدید كیفیة تفعیل الرقابة البرلمانیة بالشكل الذي یخدم

   :عدم إشراك البرلمان في المعاھدات ذات الشكل المبسط:الفرع الثاني

 ھي تلكالمعاھدات ذات الشكل المبسط أو كما یسمیھا البعض، المعاھدات التنفیذیة 

الدولي  المعاھدات التي تصبح نافذة و منتجة لآثارھا القانونیة على المستویین الداخلي و
                                                           

 :على53الجریدة عدد 1997/07/22لشعبي الوطني، المؤرخ في ،من النظام للمجلس ا89تنص المادة  1
الشعبي الوطني،  لا یمكن أن تكون مشاریع القوانین المتضمنة الموافقة على الاتفاقیات و المعاھدات المقدمة إلى المجلس "

نظم ھذه المسألة في  الفرنسي فقد ، أما المشرع"او مجلس الأمة، محل التصویت على موادھا بالتفصیل و لا محل أي تعدیل
البرلمانیة على المعاھدات الدولیة تكون بمقتضى  بحیث تنص على أن الموافقة1958من الدستور الفرنسي لسنة 53المادة 
 .قانون

  46.العدد 2000یولیو ،30من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 67المادة  2
الشعبي الوطني و  المتعلق بمراقبة تطابق النظام الداخلي للمجلس2000ماي ،13رأي المجلس الدستوري المؤرخ في  3

 03-10.الصفة من 46العدد ،2000الدستور، الجریدة الرسمیة لسنة ،
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تحتاج إلى  على حد سواء بمجرد التوقیع علیھا ، فھي عكس المعاھدات التامة التي

في الالتزام  التصدیق علیھا و إشراك السلطات الداخلیة في التعبیر عن رضا الدولة

  .بأحكام المعاھدة

 یعود ظھور ھذا النوع من المعاھدات إلى النموذج الأمریكي، و ذلك مع نھایة القرن

لمجلس  الثامن عشر ، رغبة من الرئیس الأمریكي تجاوز الإجراءات المعقدة والطویلة

فیینا لھذا  الشیوخ، ذلك لأن ھذا النوع یتمیز بالبساطة و السرعة ،و قد أشارت اتفاقیة

تنص على أن  التي12لكن بطریقة غیر مباشرة في المادة النوع من المعاھدات، و 

المعاھدة في الحالات  الدولة یمكن أن تعبر عن رضاھا الملزم بمجرد التوقیع على

  :التالیة

أن  إذا نصت المعاھدة على أن للتوقیع اثر، أو في حالة اتفاق الأطراف المتفاوضة على

، أو  راف في إعطاء التوقیع أثر الإلزامالتوقیع ینتج ھذا الأثر ، أو بدت نیة احد الأط

  1الخ...عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات

لم  لم ینص على ھذا النوع من المعاھدات ، بحیث1996إن الدستور الجزائري لسنة 

 یفرق بینھا و بین المعاھدات الأخرى ، إلا أن ذلك راجع لعدم وضوح النصوص

 ت الدولیة بصفة عامة ، فالمؤسسالقانونیة المتضمنة إجراءات إبرام المعاھدا

 الدستوري الجزائري قد اعتمد على المعیار الموضوعي في تحدید و تصنیف

  2.المعاھدات الدولیة لا المعیار الشكلي

 و ھو نفس الشيء بالنسبة للدساتیر السابقة، بحیث لم یتطرقوا إلى المعاھدات الدولیة

 نص على أن رئیس1963ذات الشكل المبسط ، فنأخذ على سبیل المثال دستور 

و  3الجمھوریة یصادق المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة بعد استشارة الجھاز التشریعي 

 علیھ فكل المعاھدات التي تبرمھا السلطة التنفیذیة ھي محل تصدیق من طرف

 4.ذیة، مما یستبعد وجود الاتفاقیات التنفیالبرلمان

                                                           

  .مرجع سابق1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة ،12المادة  1
على شھادة  جراءات نفاذ القانون ألاتفاقي النظام الداخلي الموریتاني ، مذكرة للحصولبنت المصطفى عیشة السالمة، إ 2

  47، ص2005/2004،   الماجیستر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر
 .مرجع سابق1963من دستور 42المادة  3
دقیقة فاذا اخذنا علي سبیل المثال كلمة استشارة فھل تعني إخطار البرلمان أو مایعاب علي ھذه المادة ھو كونھا غیر  4

  في إلزام الجھاز التنفیذي؟ وھل ھذه الاستشارة قوةالحصول على رأي قبل إعلان الالتزام النھائي،
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 فقد حددت المعاھدات الخاضعة لرقابة الجھاز158في مادتھ ،1976أما دستور 

 التشریعي و التي ھي المعاھدات السیاسیة ، و المعاھدات التي تعدل محتوى القانون

 مما حرر أكثر الجھاز التنفیذي في إدارة العلاقات الدولیة ، بحیث كل المعاھدات

 التحدید ، ینفرد بھا رئیس الجمھوریة ،خاصة و أنالدولیة الخارجة عن نطاق ھذا 

 تحدید ماھیة المعاھدات التي تندرج في ھذین الصنفین من عدمھ ، یخضع للسلطة

المعاھدات  و علیھ فأمام ھذا التحدید یمكن الإقرار بوجود .التقدیریة لرئیس الجمھوریة 

بإخضاع  لجمھوریةالدولیة ذات الشكل المبسط ما دام أن الدستور لم یلزم رئیس ا

للدستور ،  نفس الشيء بالنسبة .المعاھدات الخارجة عن ھذین النوعین للبرلمان 

البرلمانیة على  ھي أیضا ذكرت المعاھدات الدولیة الخاضعة للرقابة131فالمادة 1996

اختصاص رئیس  سبیل الحصر ، و كل ما یخرج عن ھذا التحدید ، یدخل في

التراث و التبادل  لقة بالضمان الاجتماعي ، البیئة ،الجمھوریة، فالمعاھدات المتع

الجمھوریة دون  الخ من الموضوعات ، ھي معاھدات حكرا على رئیس...الثقافي

یحصرھا ضمن مجال  الرجوع إلى السلطة التشریعیة ، ما دام أن القانون و الدستور لم

  .البرلمان

 :ال المعاھدات الدولیةأسباب الممارسة العقیمة للبرلمان في مج:المطلب الثاني

بھ  إن الدیمقراطیة تقوم على أساس جوھري ، ألا و ھو سیادة الشعب ، حسب ما ناشد 

الأفراد  ، و التي تبلورت نتیجة قیام "العقد الاجتماعي"جون جاك روسو في كتابھ 

للمصلحة  بالتنازل عن إرادتھم لإرادة الجماعة بموجب الجمعیة العامة ، تحقیقا

نیابة عنھم ،  إلا أن الجماعة تمارسھا 1فالأصل أن السیادة ملك للشعب ، المشتركة ،

في الحیز الذي  تحقیقا للتنظیم و الحفاظ على حریة و إرادة الأفراد ، لكن بطبیعة الحال

   .یرسمھ ھذا الكیان الجماعي 

التي بموجبھا تحدد و توضح معالم  القواعد القانونیة باعتبارھا صاحبة السلطة في إنشاء

  . 2الحقوق و الواجبات

تدخل  تشكل مسالة السلطة التشریعیة في الدول المعاصرة محور صراع حقیقي ، نتیجة

السلطات ،  السلطة التنفیذیة في اختصاصاتھا ، فعلى الرغم من تطبیق مبدأ الفصل بین

ذلك لم یكفل  للدولة ، إلا أن لتحقیق التوازن و التكامل بین مختلف السلطات المشكلة

                                                           

  .مرجع سابق1976من دستور ، 158المادة  1
  27زیوي خیر الدین ، مرجع سابق ، ص 2
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خاصة في أعضاء  تجسیدا فعلیا للدیمقراطیة التمثیلیة ، نتیجة غیاب الوعي السیاسي ،

دولة القانون القائمة على  السلطة التشریعیة من جھة ، و الإرادة الضعیفة للدول لترسیخ

تنفیذي تغلیب دور الجھاز ال التساوي في توزیع الصلاحیات ، بل تتجھ معظمھا إلى

  .على حساب المؤسسات الدستوریة الأخرى 

  1إن سلطة إعداد القوانین و سنھا في الجزائر ، اختصاص أصیل للسلطة التشریعیة

القوانین  مما منح لھا مكانة أعلى من جمیع السلطات الأخرى حسب المبدأ، ذلك أن ھذه

  .و التشریعات تخضع لھا كل السلطات في الدولة دون استثناء

المؤسس  أنھ حصر مجالات البرلمان في مجال وضع القواعد القانونیة ، بحیث عمدإلا 

العضویة و  تحت عنوان القوانین123و 122في المادتین  .الدستوري إلى إدراجھا 

مشرع ثانوي أمام  العادیة ، قد قید البرلمان و جعلھ على ھامش الساحة السیاسیة ، و

طریق التشریع بین  قواعد القانونیة ، عنتوغل رئیس الجمھوریة في مجال وضع ال

المجالات الغیر  دورات البرلمان و شغوره ، بالمراسیم و بالأوامر الرئاسیة في

بصلاحیة إبرام  المخصصة للبرلمان ، لیزداد الوضع تأزما من خلال استئثاره

كثر التشریع ، بل أ المعاھدات الدولیة و التصدیق علیھا ، على الرغم من كونھا نوع من

إبعاد البرلمان من  من ذلك بسبب تصدرھا ھرم تدرج القوانین ، فمن غیر المنطقي

شكلیة ، من خلال  مجال القانون ألاتفاقي، و جعل مشاركتھ في ھذا المجال مجرد

  .2سبق الذكر حصر المعاھدات الخاضعة لرقابتھ و منع تعدیل محتواھا كما

لاضمحلال الدور التشریعي للبرلمان ، تتعدى ذلك ، إلا أن الأسباب الفعلیة و الحقیقیة 

الدستوري الجزائري لم یكتفي بحصر الموضوعات المتعلقة بتدخل الھیئة  فالمؤسس

ذلك إلى فرض قیود تعرقل ممارستھا ، من خلال الإقرار للجھاز  التشریعیة بل تتعدى

تقدیریة لرئیس أعمال البرلمان ، الذي یخضع للسلطة ال التنفیذي سلطة تحدید جدول

من خلال التسییر الحكومي للنشاط  )الأول  الفرع (الجمھوریة بطریقة غیر مباشرة 

التشریعي و استحواذھا على آلیة  البرلماني ، و توغل السلطة التنفیذیة في المجال

لرئیس الجمھوریة مجالا  المبادرة بالقوانین من جھة ، و من جھة ثانیة منح الدستور

                                                           

المجلس الشعبي  یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین و ھما: "على 1996تور من دس98تنص المادة  1
  .، نفس المرجع"الوطني و مجلس الامة ، ولھ السیادة في إعداد القانون و التصویت علیھ 

 .، مرجع سابق "السلطة التأسیسیة ملك الشعب  " :على أن 1996من الدستور 7تنص المادة  2
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الاستفتاء الشعبي في  شكال الرقابة البرلمانیة في أیطار اللجوء إلىللتھرب من كل أ

الجزائري  المشرع، إلى جانب إغفال  )الفرع الثاني (القضایا ذات الأھمیة الوطنیة 

 لمسالة التصدیق الناقص و تداعیاتھا في مجال إعطاء القوة الملزمة للمعاھدات بین

  .)الفرع الثالث  (القوانین الوطنیة 

  :سیطرة الجھاز التنفیذي على جدول أعمال البرلمان:الفرع الأول

 إن تفوق الجھاز التنفیذي على سلطة التشریع من أھم مظاھر تطور الأنظمة السیاسیة

 المعاصرة ، بحیث تعود النواة الأولى في ذلك إلى الصراع الذي ظھر إبان تأسیس

 ة و السلطة التشریعیة ، مما أدىالجمھوریة الفرنسیة الخامسة ، بین السلطة التنفیذی

 رئیس الجمھوریة الفرنسیة "شارل دیغول "المؤسس الدستوري الفرنسي ، بإیعاز من 

 آنذاك ، إلى كبح و عرقلة امتداد سلطة البرلمان و ذلك باتخاذ مجموعة منت القواعد

 مجلسالإجرائیة القائمة على إعادة توزیع الصلاحیات بین مؤسسات الدولة ، و إنشاء ال

 الدستوري كھیئة رقابة في مدى مطابقة العمل التشریعي الصادر من البرلمان للإحكام

 الدستوریة ، كل ھذه الأسباب ساھمت في تغیر موازین القوى و قلبھا لصالح الجھاز

 1التنفیذي

 نظرا لتأثر المؤسس الدستوري الجزائري كغیره بالنظام السیاسي الفرنسي، و كذا 

 المؤسسات الدستوریة، فقد عمد إلى تأكید سیطرة السلطة التنفیذیة علىطریقة تنظیم 

 :العمل التشریعي من خلال إعاقة البرلمان في المبادرة بالتشریع نتیجة 

 تتبلور فكرة سیطرة الجھاز التنفیذي في : التسییر الحكومي للنشاط البرلماني :أولا-

 تحكمھ في إعداد و تحضیر جدولتنظیم العمل التشریعي لغرفتي البرلمان ، في 

 أعمالھ، إلا أن ھذه الصلاحیة لم لمنح للسلطة التنفیذیة بموجب أحكام الدستور فكل

 الدساتیر الجزائریة لم تنص على دور الحكومة في إعداد الجدول المتعلق بأعمال

س المجل المنظم للعلاقة بین99-02البرلمان، إلا انھ بالرجوع إلى القانون العضوي رقم 

نجد أن  الشعبي الوطني، و مجلس الأمة و علاقتھا الوظیفیة بینھما و بین الحكومة،

بحیث  للجھاز التنفیذي صلاحیات واسعة في مجال تحضیر جدول أعمال البرلمان

المجتمعون في  یضبط مكتبا الغرفتین و ممثل الحكومة" :منھ على أن16تنص المادة 

دورة برلمانیة تبعا  ال الدورة في بدایة كلمقر المجلس الشعبي الوطني ، جدول أعم

بترتیب المواضیع حسب  ،كما تقوم الحكومة 2لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومة
                                                           

  64.لوناسي ججیقة، مرجع سابق، ص  1
  .مرجع سابق99-02من القانون العضوي رقم ،16المادة  2



 

69 
 

إیداع مشروع قانون ، أن  التي تنص على أن الحكومة حین17أولویتھا حسب المادة 

  .تلح على استعجالیتھ

الحدیث  الدولة لا یمكن أن یتجسد دونإن الحدیث عن استقلالیة المؤسسات الفاعلة في 

الحكومة في توجیھ  عن استقلالیتھا في تنظیم شؤونھا الداخلیة، و علیھ ففتح المجال أمام

بسبب ضبط جدول أعمالھ  و ترشید العمل البرلماني، أدى إلى تراجع دور ھذا الأخیر

ریع مع كثرة مشا خاصة من طرف الحكومة، وفق ما یخدم مصالحھا و سیاستھا ،

، مما جعل البرلمان جھازا  الحكومة لاستحواذھا على آلیة المبادرةالقوانین من طرف 

اقتراحات نوابھ نظرا لضیق  لتسجیل المبادرات التابعة من الحكومة، دون دراسة

  1.الوقت الذي تتسم بھ دوراتھ

 كما یتجسد أیضا سیطرة الجھاز التنفیذي على البرلمان ، في تمكین الحكومة من

بھدف 29-02من القانون 2/4استدعاء ھذا الأخیر لعقد دورات استثنائیة حسب المادة 

أن ھذا  ،إلا2دراسة و بحث مواضیع معینة في حالة وجود ضرورة ملحة للاستعجال 

ذلك تم ربط  القانون لم یمنح للبرلمان حق دعوة نفسھ الانعقاد الاستثنائي، بل أكثر من

   3.یة لرئیس الجمھوریةھذه الصلاحیة بالسلطة التقدیر

 إن تبیان تسلط الجھاز التنفیذي على السلطة التشریعیة في مجال :خلاصة القول 

 اختصاصھا، جعل من ھذه الأخیرة حلقة تابعة لرئیس الجمھوریة الذي تنامى دوره

 الذي أصبح ذو )البرلمان(التشریعي أكثر فأكثر، بالمقابل تراجع دور ممثلي الشعب 

 یقتصر على إقرار مشاریع القوانین و التأكد من استیفائھا للشروطدور ھامشي 

  4.الشكلیة

 

                                                           

  156.مزیاني لوناسي، مرجع سابق، ص  1
عادیة وفقا لأحكام  یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر ..." :على أن99-02من القانون العضوي 2/4تنص المادة  2

، "عادیة، جدول أعمال الدورة الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غیرمن الدستور، یحدد المرسوم 118المادة 
  .مرجع سابق

العادیتین، إلى  إن الھدف من إعطاء البرلمان إمكانیة الانعقاد في دورة استثنائیة ، ھو تدارك النقص الناتج عن الدورتین 3
الجمھوریة، ھنا یطرح  التنفیذي الممثل في ید رئیس ھذا الحد الأمر عادي، لكن إسناد سلطة تفعیل ھذه الآلیة للجھاز

التي یمكن فیھا دعوة البرلمان لذلك ، ما  و لا الدستور قد حددا الحالات99-02الإشكال، خاصة و أنھ لا القانون العضوي 
 .یعني إخضاعھا للسلطة التقدیریة لرئیس الجمھوریة

  162..أنظر مزیاني لوناس، نفس المرجع، ص  -
  .المسألة باتت تحت رعایة حكومیة، نظرا للأغلبیة الحزبیة المساندة للجھاز التنفیذي حتى ھذه 4

  162.أنظر جمام عزیز، مرجع سابق، ص 
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 تعرف المبادرة : استحواذ السلطة التنفیذیة على آلیة المبادرة بالقوانین :ثانیا

 التشریعیة على أنھا تقدیم نص أو تعدیل لقانون ما إلى البرلمان من أجل مناقشة و

  1.یصنع الأسس الأولى للتشریعالتصویت علیھ ، فھو العمل الذي 

 فالمبادرة التشریعیة تلزم البرلمان بضرورة البث في نص الاقتراح، إما بقبولھ أو

  2.رفضھ، فھو الإجراء الممھد لمیلاد قانون جدید بالمفھوم الشكلي

 الأصل أن المبادرة بالتشریع من اختصاص السلطة التشریعیة باعتبارھا صاحبة

 التشریع باسم الشعب ، لكن مع تزاید مھام الدولة و تدخلھاالاختصاص الأصیل في 

 لتنظیم شؤون الحیاة العامة التي ھي في استمرار و توسع مستمر، أدى ذلك إلى

و  ضرورة التعاون بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في مجال صنع القانون، تحقیقا

المؤسسات  ھا و اعتلائھا لقمةخدمة لصالح العام، إلا أن السلطة التنفیذیة بحكم موقع

عملیة المبادرة  الدستوریة في النظام السیاسي الجزائري، أصبحت تھیمن و تحتكر

  .بالتشریع

 بحیث تشترط في اقتراح النواب119و ھذا ما أكده الدستور الجزائري في المادة ، 

ریة بالح عكس رئیس الحكومة الذي مني 3نائبا 20لقانون ما، أن یكون مقدم من طرف 

الشيء أكده  الكاملة في اقتراح مشاریع القوانین المقدمة من طرف حكومتھ، و ھو نفس

أما من الناحیة  منھ، ھذا من الناحیة الشكلیة،24إلى 20في المواد من 99-02القانون 

المحددة للبرلمان  الموضوعیة ، فیشترط أن تكون المبادرة بالقوانین من الموضوعات

  123و 122في الدستور بموجب المواد 

  :لجوء رئیس الجمھوریة إلى الاستفتاء:الفرع الثاني

 الإجراء الذي بواسطتھ یكون الشعب مرتبطا مباشرة مع وضع :یقصد بالاستفتاء

إلى  القوانین و إعدادھا ، نظرا لكونھ مصدرا لكل سلطة ، أو بتعبیر آخر ھو كل رجوع

                                                           

دار الفكر  عمر حلمي فھمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي و البرلماني، دراسة مقارنة، 1
  10.ص  1980 ،العربي

بلقاید، تلمسان،  السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر :شریط ولید 2
 41.ص  2012/2011

بالقوانین، تكون  لكل من رئیس الحكومة و النواب حق المبادرة "على ان 1996من دستور 2/119تنص المادة  3
  .سابق ، مرجع"نائبا20) (ة إذ قدمھا عشرون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذ قابلة للمناقش
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المنتخبة لا  لاستطلاع رأیھا في تدبیر تشریعي أو غیر ذلك ، حیث أن المجالسالأمة 

  1.تصدر قراراتھا إلا مقیدة بعرضھا على ھیئة المواطنین لإجازتھا

اختصاص  إن صلاحیة اللجوء إلى الاستفتاء خلال التجربة الدستوریة الجزائریة ، من

امتیاز لرئیس  لى الشعبجعل اللجوء إ1963رئیس الجمھوریة دون سواه، فدستور 

،73الجمھوریة و ذلك في المادة  عكس دستور  في مجال تعدیل الدستور،2منھ 

القضایا ذات الأھمیة  الذي خول لرئیس الجمھوریة اللجوء إلى الاستفتاء في كل1976

الذي نص 1989لدستور ، و ھو نفس الشيء بالنسبة14/111 3الوطنیة حسب المادة ،

و ھو 3/5بموجب أحكام المادة  ریة أن یلجأ إلى الشعب مباشرةعلى أنھ لرئیس الجمھو

انفراد رئیس الجمھوریة في تحریك  الذي أبقى على1996نفس الشيء بالنسبة لدستور 

تقر على أن السیادة ملك للشعب ، و ھذا  التي7آلیة الاستفتاء الشعبي بموجب المادة ، 

منحت لنواب البرلمان  1774  ،إلا أن المادة  من الدستور8/77ما أكدتھ أیضا المادة 

على رئیس الجمھوریة الذي یمكنھ عرضھ على  حق المبادرة باقتراح تعدیل الدستور

المطلوبة في نواب البرلمان في غرفتیھ مجتمعتین و  الاستفتاء الشعبي، غیر أن النسبة

ستفتاء، جعلت من لھم اقتراح تعدیل الدستور عن طریق الا لكي یتسنى3/4التي تقدر بـ 

مستحیلة ، و علیھ نستخلص مما سبق أن سلطة اللجوء إلى الشعب  ھذه الخطوة شبھ

الاستفتاء ھو اختصاص لصیق برئیس الجمھوریة ، مما مھد لھ الطریق  عن طریق

 .البرلمان دون أیة قیود ،خاصة و أن ھذا الإجراء یخضع للسلطة التقدیریة لھ لتجاوز

 عدة أنواع حسب المعیار المعتمد في ذلك، فھناك استفتاءاتیصنف الاستفتاء إلى 

استشاریة  داخلیة و خارجیة حسب معیار الإقلیم ، و ھناك استفتاءات ملزمة و أخرى

 .حسب معیار او درجة الإلزام، كل ذلك یدخل في إطار المعیار الشكلي

                                                           

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق بن 1999شریفي عبد الغني، تطبیق الاستفتاء في الجزائر انطلاقا من تجربة ، 1
  12.ص 2001/2000عكنون، جامعة الجزائر، ،

، "طریق الاستفتاء مصادقة الشعب عن یعرض مشروع قانون التعدیل على " :على أن1963من دستور 73تنص المادة  2
  .مرجع سابق

الذي ھو  قد حصر مجال رئیس الجمھوریة في اللجوء إلى الشعب في حالة تعدیل الدستور و1963الا أن دستور  3
  .الدستور، نفس المرجع من71صلاحیة مخولة لكل من رئیس الجمھوریة و الأغلبیة المطلقة للمجلس الوطني حسب المادة 

ذات الأھمیة  یمكن لھ أن یعمد لاستفتاء الشعب في كل القضایا " :على أن1976من دستور 14/111مادة تنص ال 4
  33.و 32عبد الغني، نفس المرجع، ص  :أنظرشریفي .، مرجع سابق"الوطنیة
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 تاءات سیاسیةأما إذا تناولنا الاستفتاء حسب المعیار الموضوعي ، فنقسمھ إلى استف

 لكونھا تتعلق بالاختیارات الأساسیة للدولة و سیاستھا العامة ، التي ھي عادة یكیفھا

خلالھا  رئیس الجمھوریة على ذلك النحو لإعطاء ھذا الاستفتاء أھمیة زائدة و التي من

فیھا كل  یبرھن سبب لجوءه إلى ھذه الآلیة، و ھناك استفتاءات تشریعیة و التي تدخل

التشریعات  ر الدستور الجدید او تعدیلھ، بالإضافة إلى مختلف القوانین ومن إقرا

-08 الوطنیة الأخرى ذات الأھمیة البالغة، و خیر مثال على ذلك القانون رقم

عرضھ على  الذي تم 1المتعلق بقانون الوئام المدني1999/07/13الصادر بتاریخ 99

 .الاستفتاء الشعبي إما بقبولھ أو رفضھ

 یمكن للغرفتین البرلمانیتین أن ترفضا مشروع :الاستفتاء في المعاھدات الدولیة -

 القانون المتضمن معاھدة دولیة، حسب النظام الداخلي لكل من الغرفتین، إلا أن تمتع

كل  رئیس الجمھوریة بآلیة اللجوء إلى الشعب عن طریق الاستفتاء، مكنتھ من تجاوز

من 77 مان في حالة امتناعھ عن التصدیق، ذلك أن المادةالعراقیل التي قد یحدثھا البرل

الجمھوریة في  الدستور الجزائري قد منحت السلطة الكاملة و الحریة المطلقة لرئیس

استفتاء شعبي، و  تكیف القضایا على أنھا ذات أھمیة وطنیة ، تستوجب عرضھا على

عاھدة ما على الشعب م بالتالي لا یوجد أي مانع من لجوء رئیس الجمھوریة إلى عرض

لكن ھل یمكن لرئیس  دون أخذ موافقة السلطة التشریعیة، إلى ھنا الأمر عادي،

المحصورة في المادة ،  الجمھوریة اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي في المعاھدات الدولیة

الجمھوریة حق تكیف القضایا  السالفة الذكر منحت لرئیس77خاصة و أن المادة 131

المعاھدات الواجبة إخضاعھا  أھمیة وطنیة بكل حریة ؟ أم أن ھذهعلى أنھا ذات 

 للرقابة البرلمانیة ھي استثناء على القاعدة العامة؟

الذي  المتعلق بالوئام المدني ،99-08للإجابة على ھذا التساؤل ، سنتطرق إلى القانون  

من 7فقرتھا  في122ھو في الأصل من اختصاص السلطة التشریعیة ، طبقا للمادة 

العقوبات و الإجراءات  للبرلمان حق التشریع في قانون " :الدستور التي تنص على أن

المطابقة لھا، و العفو الشامل ،  الجزائیة و لا سیما تحدید الجنایات و العقوبات المختلفة

  2."و تسلیم المجرمین و نظام السجون

                                                           

أعضاء غرفتي البرلمان  4/3) (یمكن ثلاثة أرباع  "على أنك 1996من دستور 1996من دستور 177تنص المادة  1
عرضھ على الاستفتاء الشعبي، و  مجتمعتین معا، أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمھوریة ، الذي یمكنھ

  .، مرجع سابق"یصدره في حالة الموافقة علیھ
الاستفتاء الشعبي  ضھ علىالمتعلق بقانون الوئام المدني ، و الذي تم عر199/7/13الصادر بتاریخ ،99-08القانون رقم  2

  46الجریدة الرسمیة رقم ،16-9-1999بتاریخ ،
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القضایا  بي ضمنإلا أن ذلك لم یمنع رئیس الجمھوریة من عرضھ على استفتاء شع

موضوع  الوطنیة مما یعني أن رئیس الجمھوریة لھ السلطة التقدیریة في تكییف أي

للبرلمان ،  على أنھ من القضایا الوطنیة، حتى و لو كان من الاختصاص الدستوري

التشریعیة  یجعل السلطة 1فأمام سكوت المجلس الدستوري ودفعھ بعدم الاختصاص

الأفراد ، نظرا  قد یؤدي إلى نسف حقوق و حریات عرضة للتھمیش ، الشيء الذي

قاعدة أو حكم قانوني  للإجراءات التي یقوم علیھا الاستفتاء من عدم إمكانیة التحفظ على

، خاصة مع انعدام 2الجزائري  ما ، مناھض للقیم أو الأسس التي یقوم علیھا المجتمع

و الخلفیات السیاسیة من وراء الجانبیة  الوعي السیاسي الذي من شأنھ الإلمام بالآثار

 .اعتماد قانون ما

 من الدستور و التي بموجبھا أصبح77إن الشمولیة و الغموض اللذان یكتنفان المادة 

 رئیس الجمھوریة محور العملیة التشریعیة ، متجاوزا بذلك البرلمان حتى في

 إلى اختصاصاتھ الأصلیة المكرسة دستوریا، مما یعني أن لجوء رئیس الجمھوریة

 الاستفتاء حول معاھدة دولیة مكننا ذلك أن تكییفھا من بین القضایا الوطنیة تخضع

 3.للسلطة التقدیریة لھذا الأخیر

                                                           

  مرجع سابق1996من دستور ، 7/122المادة  1
  .، مرجع سابق "الاستفتاء كما یسھر المجلس الدستوري على صحة عملیة ... " :ن على1996من دستور 136تنص المادة 

  :مرحلتین و ھماتتمثل رقابة المجلس الدستوري بالنسبة للاستفتاء في 
أو الانتخابیة،  و یدخل فیھا المرسوم الخاص باستدعاء الھیئة الناخبة :ھي المرحلة التحضیریة و الدعایة :المرحلة الأولى 

  .ووسائل الدعایة و مدة الحملة الاستفتائیة أو جمیع التنظیمات التي تصدر بشأنھا
النصوص القانونیة و  ن النتائج ، و ذلك في مدى تطبیق واحترامتتمثل في عملیة التصویت و الإعلان ع :المرحلة الثانیة

  .التنظیمیة المنظمة لھذه العملیة
الجمھوریة أو  یرجع سبب ضعف رقابة المجلس الدستوري بالنسبة للأعمال التحضیریة ، إلى كونھا صادرة من رئیس

أن المجلس الدستوري مقید  السبب الثاني ھودیوان الرئاسة، ذلك أن رئیس الجمھوریة أیضا مكلف بحمایة الدستور ، و 
یمتنع عن الرقابة على الاستفتاء ، لاعتبارھا  بشرط الإخطار من الجھات الثلاثة ، أضاف على ذلك أن المجلس الدستوري

الشعب ،و ھذا ما تم تأكیده في إحدى اجتھادات المجلس  مرتبطة بالإرادة الشعبیة تطبیقا لمبدأ حكم الشعب بواسطة
 التصویت علیھا من طرف الشعب من دائرة اختصاصاتھ الرقابیة توري الفرنسي حین أخرج القوانین التي تمالدس

 .و ما یلیھا134-135شریفي عبد الغني، مرجع سابق، ص ،  :أنظر  -
بي المجلس الشع عكس القانون الذي یخضع للمناقشة والتصویت تحت قبة البرلمان، بحیث یمكن للجنة المختصة و نواب 2

كما أضافت المادة 99-02رقم ،  من القانون العضوي28الوطني و الحكومة، تقدیم اقتراحات التعدیلات علیھ حسب المادة 
المناقشة العامة تجري في مرحلتین ، و ھما المناقشة  منھ في الفرع المتعلق بالتصویت و المناقشة على أن التصویت و32

 .من ھذا القانون35و 34أكدتھ المواد  نفس الشيءالعامة و المناقشة مادة ، مادة ، و ھو 
الجمھوریة عرضھا على  الذي حصر المعاھدات الدولیة التي یستطیع رئیس3/78عكس الدستور الموریتاني في مادتھ  3

عن دون رضا الشعب الذي ذیلي برأیھ  التنازل عن الأراضي الإقلیمیة، و تبدیلھ أو ضمھ :الاستفتاء الشعبي و المتمثلة في 
الواجب عرضھا على الاستفتاء في معاھدات الضم و  ، بحیث حصرت ھذه المادة المعاھدات الدولیة"طریق الاستفتاء

و التي تنص على أن لرئیس 11في مادتھ 1958الفرنسي لسنة  التنازل و التبادل، و ھو نفس الشيء بالنسبة للدستور
ت الدولیة، إذا كان ذلك لا یؤثر على عمل المؤسسات ، و لا تخالف مجال المعاھدا الجمھوریة حق اللجوء إلى الاستفتاء في

على أن المعاھدات المتضمنة تنازلا أو تبادلا أو ضما للأراضي تعتبر غیر صحیحة ما لم 53المادة  الدستور، و أضافت
 .بھا الشعوب المعنیة ترضى

  96.و 95بنت المصطفى عیشة السالمة، مرجع سابق، ص  :أنظر -
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  :مشكلة التصدیق الناقص:الفرع الثالث

الذي  یعرف التصدیق الناقص أو الغیر سلیم حسب القانون الدولي ، على أنھ التصدیق

في  الإجراءات الداخلیة المنصوص علیھایرسمھ رئیس الجمھوریة دون مراعاة 

 الدستور، أما إذا أخذنا بالمثال الجزائري ، فھو ذلك التصدیق الذي یؤدیھ رئیس

الأخذ  الجمھوریة على الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة مباشرة دون إشراك البرلمان ،و

من  131 بموافقتھ رغم كون ھذه الأخیرة تدخل في نطاق القائمة الواردة في المادة

  .الدستور

تم  ھل المعاھدات الدولیة التي :إن السؤال الذي یتوجب علینا طرحھ في ھذا الصدد ھو

 التصدیق علیھا بھذا الشكل نافذة على المستوى الدولي ؟ خاصة و أن اتفاقیة فیینا

بكل  قد شددت على ضرورة التعبیر عن الرضا الدولة1969لقانون المعاھدات لسنة ،

المستوى  ة ، ثم ما ھو حكم العاھدات الدولیة الناقصة التصدیق علىحریة و شفافی

ھرم تدرج  الداخلي من حیث نفاذھا وإنتاجھا لأثارھا القانونیة و قیمتھا أو مكانتھا في

 القوانین ؟

 لقد انقسم فقھاء القانون الدولي حول :موقف الفقھ الدولي من التصدیق الناقص :أولا -

  :إلى مذھبین و تتمثل فیما یليمسألة التصدیق الناقص 

 یرى أنصار ھذا :التصدیق الناقص لا یؤثر في إلزامیة المعاھدة :المذھب الأول )-أ 

 ، بان التصدیق الذي یأتي مخالفا "كاري دى ماربیرج"و  "لاباند"الاتجاه من بینھم 

 ، ذلك لانلأحكام الدستور الداخلي للدولة، لا یفقد المعاھدة أثارھا على المستوى الدولي

 تكوین و صحة إرادة الدولة ھي مسألة خاصة بالقانون الداخلي ، أما التعبیر عنھا فھي

 من اختصاص رئیس الدولة، الذي اعتبرتھ معاھدة فیینا ممثلا و أھلا بحكم وظیفتھ

  1.للإفصاح عن رضا دولتھ

 

 

                                                           

  13زیوي خیر الدین، مرجع سابق، ص  1
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 بموجبھا تأسستإن ھذا الاتجاه لا یعیر اھتمام بمدى صحة الإجراءات الداخلیة و التي 

 و27إرادة الدولة ، وھذا ما ذھبت إلیھ أیضا اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات في مادتھا 

التي تنص على أنھ لا یجوز لطرف في معاھدة أن یحتج بنصوص قانونھ الداخلي 

  .1لإخفاقھ في تنفیذ المعاھدة كمبرر

 مذھب الأول یرىعكس ال :التصدیق الناقص یبطل المعاھدة :المذھب الثاني )-ب 

 ، أن التصدیق غیر "موریس بوركان"و  "شارل روسو"أنصار ھذا الاتجاه من بینھم 

السلیم یستوجب بطلان المعاھدة على الصعید الدولي و الداخلي، و یبررون موقفھم 

 النتائج التي قد تترتب من ھذه المعاھدة، بحیث العبء یقع على مواطنو بالاستناد ھذا،

 وجب أخذ موقفھم من اعتماد ھذهالأولى ، و على ھذا الأساس یست رجةالدولة بالد

  .2المعاھدة من عدمھا، و ذلك عن طریق عرضھا على ممثلیھم في البرلمان

الجزائري لم  إن المشرع :موقف المشرع الجزائري من مسألة التصدیق الناقص :ثانیا

المستوى الداخلي،  لىینظم مسالة التصدیق الناقص و تداعیاتھا في بطلان المعاھدة ع

الجمھوریة حسب الشروط  واعتبر أن كل المعاھدات الدولیة التي یصادق علیھا رئیس

نفھم بالمعنى المعاكس لھذه  المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون، فھل

الجمھوریة دون إشراك البرلمان  العبارة أن المعاھدات الدولیة التي صادق علیھا رئیس

من الدستور، لا تسمو على 131المادة  تدخل في اختصاصاتھ المحددة فيرغم كونھا 

یحترم الشروط المنصوص علیھا في المادة  القانون ، باعتبار أن رئیس الجمھوریة لم

طبعا، و خیر مثال على ذلك أن رئیس الجمھوریة وقع " لا"الإجابة تكون ب  أعلاه؟

 المتحدة للأغذیة و الزراعة بتاریخ، المقر بین الجزائر و منظمة الأمم على اتفاقیة

فعلى 01-3239 تم التصدیق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  و2001/07/31

                                                           

 .من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات، مرجع سابق27المادة  1
رضاھا كسبب  إن اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات ، قد أشارت على حالة واحدة أین یمكن للدولة الاحتجاج بعدم صحة 2

یكون تصرف الدولة في ھذا  ي تشترط فیھا الوضوح و أنلإبطال الالتزام بالمعاھدة ، و ھي حالة المخالفة البینة، و الت
 .من اتفاقیة فیینا ، نفس المرجع46الشأن بحسن النیة، و ذلك في المادة 

المتضمن التصدیق على اتفاقیة المقر بین ، الجزائر و 2001أوت ،22المؤرخ في 01-239المرسوم الرئاسي رقم  3
إلى 06ص من 84الجریدة الرسمیة ، العدد ،2001/7/31لموقع علیھا بتاریخ ،منظمة الأمم المتحدة للأغذیة و الزراعة ، ا

.08 
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لكونھا رتبت میزانیة إضافیة 131الاتفاقیة تدخل في نطاق المادة ، الرغم من أن ھذه

 .إلا أنھا لم تخضع للموافقة البرلمانیة على خزینة الدولة ،

 لرئیس المجلس الشعبي الوطني إخطار المجلس الدستوري بعدمفي ھذه الحالة یمكن 

صحة الإجراءات الشكلیة للتصدیق على ھذه المعاھدة ، إلا أن ھذا الإخطار یكون 

أي بعد التصدیق، ذلك أن الإخطار القبلي في مجال المعاھدات الدولیة یستحوذ  بعدي

في معاھدتي الھدنة و  رئیس الجمھوریة ، كما أن الدستور الجزائري قد حصره علیھ

  97.المحددة في المادة  السلم

 إن مسألة تطبیق المعاھدات الدولیة الناقصة الصدیق ، أخذت منحى قضائي في فرنسا،

ذلك إن القاضي في النظام الفرنسي یمكن لھ أن یرفض اعتماد معاھدة ما، كتسبیب 

جتھادات القضائیة قضائي، بحكم عدم صحة إجراءات التصدیق علیھا، إلا أن الا لحكم

من محاكم النقض بفرنسا ، لا تعترف بحق المحاكم بدفع بعدم صحة إجراءات  الصادرة

المعاھدات و اتفاقیات الدولیة كحجة لعدم تطبیقھا ، ذلك لأنھ تدخل في  إبرام

  .1الحكومیة ، و تعدي على مبدأ الفصل بین السلطات الصلاحیات

القانونیة المنظمة لھذه المسألة، و عدم وجود  أما في الجزائر، فنظرا لغیاب الأحكام

قضائیة في ھذا المجال، فإن القاضي یلجأ إلى تطبیق المعاھدة، دون الخوض في  سابقة

صحة إجراءات التصدیق علیھا، فسلطتھ مقیدة بوجود التصدیق و شرعیة النشر  مدى

  .2أقصى كحد

  

 

       

   

                                                           

 14.زیوي خیر الدین، مرجع سابق، ص  1
سنة 04العدد ،  الخیر قشي، تطبیق القانون ألاتفاقي في الجزائر، مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، جامعة باتنة، 2
 21.ص 1995،
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  :الخاتمة

 بكل ما تضمنھ من معاھدات واتفاقیات و اتفاقاتإن قواعد القانون الدولي الاتفاقي 

أعضاء  دولیة ، و قرارات المنظمات الدولیة، تعد من أھم وسائل تنظیم العلاقات بین

الانسجام بین  الجماعة الدولیة، لبناء النظام الدولي الذي یقوم على التعاون و التكامل و

مصدر من مصادر  عد أیضامختلف الشعوب و الأمم على أسس متقدمة و راقیة ، كما ت

المعاھدات و المواثیق التي  الدول على المستوى الداخلي لكون مجمل الاتفاقیات و

  .تصادق علیھا تدرج في منظوماتھا التشریعیة

 و على ھذا الأساس فقد اھتمت الجزائر بھذا المجال حق الاھتمام ، و ذلك من خلال

التشریع  إدراج المعاھدات الدولیة بین تكریس نظام قانوني و إجراء الذي من خلالھ یتم

بالتفاوض و  الوطني ، بحیث تمر المعاھدات الدولیة في مجموعة من المراحل بدایة

العرف و القانون  ،الخ من الإجراءات التي اقر بعضھا ...التصدیق و الرقابة الدستوریة

ظمة لسیر العضویة المن الدولي و البعض الآخر تضمنھا الدستور و مختلف القوانین

المتعلق بالمعاھدات الدولیة من  إلا أن ما یعاب على ھذا النظام .المؤسسات الدستوریة

  :حیث إدراجھا في المنظومة القانونیة الجزائریة ھو

 استئثار السلطة التنفیذیة واستحواذھا على كل مراحل التي یمر بھا القانون :أولا

 :الاتفاقي و التي تتمحور أساسا فیما یلي

 .الدولیة استحواذ السلطة التنفیذیة على صلاحیة التفاوض و التوقیع على المعاھدات1-

التشریعیة  فمن خلال تصفحنا لأحكام الدستور لم نجد و لا حكم یقر بصلاحیة السلطة

أن الدستور  بالرغم من .في مجال الإعداد و التحضیر للاتفاقیات و المعاھدات الدولیة

،إلا أن تقیده  مكانیة فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیةیعترف للجھاز التشریعي بإ

 .برضا رئیس الجمھوریة أو رئیسي إحدى الغرفتین حال دون ذلك 

توزیع  ما یعاب على التقسیم المتبع في: في مجال التصدیق على المعاھدات الدولیة2-

مجال في  صلاحیة التصدیق على المعاھدات الدولیة ،ھو الإقصاء شبھ كلي للبرلمان

مجالات 06) ( بـ131القانون الاتفاقي ، بحیث خصھ المشرع الجزائري بموجب المادة 

یستأثر بھ رئیس  أو أنوع محددة على سبیل الحصر، و ما یخرج على نطاق ھذه المادة
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القانوني الجزائري لم  الجمھوریة ،مما خلق نوع جدید من المعاھدات الدولیة في النظام

 .المعاھدات التنفیذیة و ھي المعاھدات ذات الشكل المبسط أویتضمنھا الدستور، ألا 

بحیث وسع من مجال  فعلى الرغم من أن التعدیل الدستوري الجدید قد أتى بإضافة ،

لموافقتھ ، فبالإضافة إلى  اختصاص البرلمان فیما یتعلق بعدد المعاھدات الخاضعة

 )بعد التعدیل149 (افت المادة أض أعلاه قبل التعدیل131 المعاھدات المحددة في المادة

المتعلقة بمناطق التبادل الحر و الشراكة و  و الاتفاقات الثنائیة أو المتعددة أطراف ... "

الا ان ذلك 1 ،"كل غرفة من البرلمان صراحة التكامل الاقتصادي بعد أن توافق علیھا

محدود ، فالتعدیل في مجال القانون الاتفاقي  لم یغیر شیئا،بحیث بقي دور البرلمان

الشكلیة و على سبیل التمویھ و التعتیم ، ذلك أن  الدستوري قد قدم إضافة من الناحیة

النوع الأخیر من المعاھدات المذكورة في المادة  ھذه المعاھدات یمكن إدخالھا في

التي ترتب نفقات إضافیة غیر واردة في المیزانیة،  قبل التعدیل أي المعاھدات131

معطیات مدروسة مسبقا و لیس على أساس احتمالات قد  الأخیرة یتم وفق فإعداد ھذه

 .تحدث في المستقبل

للسلطة  عدم فعالیة الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة بسبب إخضاع آلیاتھا3 -

أساسیتین و  ویتبین ذلك من خلال نقطتین ، و التي یمكن إرجاعھا إلى نقطتین .التنفیذیة

  :ھما

المتمثلة  اقتصار الإخطار في مجال المعاھدات الدولیة على الأجھزة السیاسیة و :أولا

لرئیس  في رئیس الجمھوریة ، و رئیسي غرفتي البرلمان ، مع إعطاء الأفضلیة

الإخطار القبلي  فیما یتعلق بالرقابة السابقة الناجمة عن97الجمھوریة بموجب المادة 

ھذه المادة الأخیرة  ذلك أن131، وكذلك المادة ، فیما یتعلق بمعاھدتي الھدنة و السلم 

مجالات، یطرح 06) ( من خلال حصرھا لمجال البرلمان في القانون ألاتفاقي في ست

یصعب فیھا إن لم نقل  مشكل تقني، ذلك أن المجالات الخارجة عن نص ھذه المادة

محاولة ینسف كل  یستحیل، الحصول على نص القانون المتضمن المعاھدة، مما

الإخطار القبلي ، ذلك أن  لإخطار المجلس الدستوري حول موضوع المعاھدة في إطار

جوھري، و إجراء شكلي  إرفاق نص القانون محل الإخطار برسالة الإخطار، شرط

  .ضروري ، یجب مراعاتھ لصحة الاخطار

                                                           

 .مرجع سابق01-16من القانون رقم ، 149المادة  1
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 فيلقد تفطن المؤسس الدستوري لھذه المسألة في التعدیل الدستوري الجدید، و ذلك 

 منھ، و ذلك من خلال توسیع الإخطار إلى كل من الوزیر الأول و 1 2/187   المادة

 عضوا بالنسبة لمجلس الأمة كما30نائبا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، و 50

 منھ على أنھ یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم 2 188أضافت المادة

 العلیا آو مجلس الدولة ، عندما یدعي أحدإحالة من المحكمة  الدستوریة بناء على

 الأطراف في المحاكمة أمام جھة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیھ مآل

  .النزاع ینتھك حقوقھ و حریاتھ الفردیة المكرسة دستوریا

البرلمان ،  إن توسیع الإخطار لیشمل كل من الوزیر الأول ، و أعضاء و نواب غرفتي

الحقوق و الحریات  إیجابي ، و قفزة نوعیة إلى الأمام في الحفاظ علىو الأفراد شيء 

الدیمقراطیة التمثیلیة، و تجسیدا  الفردیة المكرسة في الدستور، و خطوة لإرساء أسس

الدستوریة الفاعلة في النظام  لدولة القانون، من خلال إشراك غالبیة المؤسسات

مواقفھ إزاء القوانین التي یخضع  ر عنالسیاسي، و إشراك الفرد و منحھ فرصة للتعبی

  .لھا

 تتجسد أیضا عدم فعالیة الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة ، من خلال :ثانیا

إشكالیة  تنظیم رقابة سابقة و لاحقة علیھا، ذلك أن الرقابة السابقة على التصدیق لا تثیر

بحیث تأتي بعد  رقابة اللاحقة،كما رأینا في الفصل الأول، إلا آن ما یثیر الإشكال ھي ال

إبطالھا، خاصة أمام  التصدیق على المعاھدات مما قد یؤدي إلى مشاكل جمة في حالة

التھرب من التزاماتھا الدولیة  الدول من1969منع اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة ، 

أحد أحكام تعارض ھذه الأخیرة مع  الناشئة من المعاھدات و الاتفاقیات الدولیة بسبب

  .قانونھا الداخلي

خلال  فعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري قد تدارك ھذه المشاكل ، من

التعدیل  إلغاء الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین و التنظیمات و المعاھدات في

القوانین دستوریة  الدستوري الجدید، إلا أن ما یعاب علیھ ھو إلغاء الرقابة اللاحقة على

المساس بالحقوق و  و التنظیمات ، أن عدم إخضاعھا لرقابة لاحقة قد یؤدي إلى

یتعارض مع المادة ،  الحریات الفردیة، ھذا من جھة، و من جھة أخرى ھذا الإلغاء

الدستوري عن طریق الدفع في  التي تنص على حق الأفراد بتحریك رقابة المجلس188
                                                           

 .نفس المرجع2/187المادة ، 1
 .نفس المرجع188المادة ، 2
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رقابة لاحقة، فھذه الأخیر تتم   یمكن أن تكون سوىالمحاكم، ذلك أن ھذه الرقابة لا

یعني أن القانون قد تم إصداره و  إثارتھا في المحاكم القضائیة بمختلف أنواعھا، مما

  .نشره في الجریدة الرسمیة

 :إغفال المشرع الجزائري لمسائل جوھریة و تتمثل أساسا فیما یلي :نیاثا

 المبسط أو المعاھدات التنفیذیة كما سبق عدم ذكر المعاھدات الدولیة ذات الشكل1-

 الذكر ، رغم أن الجزائر عرفت التصدیق على عدة معاھدات من ھذا النوع في

  .الخ...مجالات مختلفة ، اقتصادیة، ثقافیة ، عسكریة،

 جوھري ، إغفال المشرع الجزائري للنظام القانوني لكل من النشر رغم كونھ شرط2-

 :بتطبیق العقوبات  ، خاصة و أن القاعدة العامة فیما یتعلق كونھ یتعلق بالمخاطبین بھا

التصدیق الناقص ، رغم  ، كما أغفل المشرع مسألة"أن لا یعذر احد بجھل القانون "

دستوریة ھامة من ممارسة  أنھا مسألة جوھریة نظرا لان قیامھا ھو تجرید لمؤسسة

  .عیةالتشری اختصاصھا المحددة في الدستور ،ألا و ھي السلطة

 :و علیھ نقترح 

المعاھدات  و جعل1من الدستور الجدید ، 186إعادة النظر في مضمون المادة 1.

الرقابة السابقة دون  الدولیة كاستثناء عن القاعدة العامة، بحیث تخضع ھذه الأخیر إلى

إخضاعھا لكلا الأسلوبین تحقیقا لحمایة  اللاحقة، عكس القوانین و التنظیمات التي یجب

 .لمبدأ علویة الدستور و الإبقاء علیھ للحقوق و الحریات و تكریسا فعالة

  :ضرورة تعدیل الدستور و الأنظمة الداخلیة لكل من2.

الإجراءات  السلطة التشریعیة ،و ذلك بھدف إشراكھا بصفة فعالة في كل

التوقیع ، مع ضرورة  الخاصة بعملیة التحضیر و الإعداد من مفاوضات و

  .التصدیق ع و أكثر فعالیة في مجالإعطائھا دور أوس

 القضائیة بكل  المتمثلة في المجلس الدستوري و السلطة:الھیات الاستشاریة

صلاحیات أوسع في تجسید  فروعھا، من خلال إعطاء المجلس الدستوري

بالعمل على تحقیق استقلالیتھ عضویا  العمل الرقابي على المعاھدات،و ذلك

 .و وظیفیا
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 المراجع قائمة المصادر و

  :المراجع باللغة العربیة1-

 :الكتب :أولا

الھومة  الطبعة الثالثة، دار) رالمفھوم و المصاد(أحمد بلقاسم، القانون الدولي العام 1.

 2008.للنشر و التوزیع، الجزائر سنة 

العربیة،  علي إبراھیم، الوسیط في المعاھدات الدولیة، الطبعة الأولى، دار النھضة2.

 1997.دون بلد النشر، سنة 

 عمر حلمي فھمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي و3.

 1980.البرلماني، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 

للنشر،  محمد یوسف علوان، القانون الدولي العام، الطبعة لثالثة، دار الإسكندریة .د4.

  2007.ن، سنة /ب/د

 :المذاكرات و الرسائل الجامعیة: ثانیا

شھادة  اومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسیة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل1.

 .الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

 بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمھوریة في النظام الدستوري2.

 مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام، جامعة تلمسان،الجزائري، 

.2008/2007 

مقدمة  بن بغیلة لیلى، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة3.

السیاسیة، جامعة  لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق و العلوم

 2004/2003.الحاج لخضر، باتنة، 

مقدمة  بن زاغو نزیھة، رئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري، رسالة4.

الحقوق، بن  لنیل درجة الماجستیر في القانون الدستوري و علم التنظیم السیاسي، كلیة

 .عكنون، جامعة الجزائر، بدون سنة النشر
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 النظام الداخليبنت المصطفى عیشة السالمة إجراءات نفاذ القانون ألاتفاقي 5.

العلاقات  الموریتاني، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر في القانون الدولي و

  2005/2004 .الدولیة ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ،

 بھلول زكیة، تطبیق معاھدات حقوق الإنسان في بریطانیا، مذكرة لنیل شھادة6.

عباس،  قوق و العلوم السیاسیة، جامعة فرحاتالماجستیر في القانون العام، كلیة الح

 2011/2010. سطیف،

شھادة  ، مذكرة لنیل)تنظیمھ و طبیعتھ(بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري 7.

 2005/2004.الماجستیر في الحقوق، جامعة منتوي قسنطینة 

 لنیل جمام عزیز، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة8.

 شھادة الماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم

 .السیاسیة، مولود معمري تیزي وزو

 الدكتور علي یوسف الشكري، الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة، كلیة9.

 1998.الحقوق، جامعة الكوفة، 

الجزائر،  تعدیل الدستوري فيدنیا زاد سویح، الضوابط الإجرائیة و الموضوعیة لل10.

 مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة،

 2013/2012سنة

طبقا  زیوي خیر الدین، إدماج المعاھدات الدولیة في النظام الداخلي الجزائري11.

العلاقات الدولیة،  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي و1996لدستور ، 

 2003/2002.كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، كلیة :شریط ولید12.

 2012/2011.الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

مذكرة  1999شریفي عبد الغني، تطبیق الاستفتاء في الجزائر انطلاقا من تجربة ،13.

 2001/2000. شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، لنیل

لنیل  عبد المنعم محمد داود، التطبیق المباشر لقانون الجماعات الأوروبیة، رسالة14.

 1995.شھادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، سنة 
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الدستور  نفیذیة و التشریعیة فيعمر شاوشة، في مدى التوازن بین السلطتین الت15.

تخصص تحویلات  مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون،1996الجزائري لسنة ،

 2003/03/18. الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،

مذكرة  عیسات كھینة، صلاحیات وزیر الخارجیة في مجال المعاھدات الدولیة،16.

الحقوق بن عكنون  ر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، كلیةلنیل شھادة الماجستی

  2007-2008.جامعة الجزائر 

 غشام عمرانة، اختصاص القاضي الإداري بتفسیر المعاھدات الدولیة، مذكرة17.

 مكملة لنیل ماستر في القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر،

 ،بسكرة 2013/2012.

الخاصة  نسیمة، الممارسة الجزائریة في مجال الآلیات التشریعیة الدولیةقادري 18.

تیزي وزو،  بحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة

 2009جوان 

أطروحة  1996لوناسي ججیقة، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ،19.

 .معمري ، تیزي وزو ، كلیة الحقوق، جامعة مولودلنیل درجة دكتوراه دولة في القانون

ضوء  مختاري عبد الكریم، الممارسة الجزائریة في مجال المعاھدات الدولیة على20.

مولود معمري،  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة1996دستور ،

 2004/2003.تیزي وزو، 

 عیة و العمل التشریعي في النظاممزیاني حمید ، عن واقع الازدواجیة التشری21.

القانون ،  ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في )دراسة مقارنة  (الدستوري الجزائري 

  .كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو

لسنة  مزیاني لوناسي، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري22.

جامعة، مولود  مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق،  1996

 2011.دیسمبر 12معمري، تیزي وزو ، بتاریخ 

 مسراتي سلیمة، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في23.

 القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،

.2000/2001 
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 المقالات: ثالثا

–المغربي  السیاسة الخارجیة للبرلمان"جمال كریمي شقرون، مقالة تحلیلیة بعنوان 1.

 .أیة فعالیة "

 الخیر قشي، تطبیق القانون ألاتفاقي في الجزائر، مجلة العلوم الاجتماعیة و2.

 1995.سنة 04الإنسانیة، جامعة باتنة، العدد ، 

 ،)دراسة مقارنة(فیصل عقلة شنطاوي، الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة 3.

  2015.لسنة 1العدد ، 42دراسات في علوم الشریعة و القانون، المجلد ،

  النصوص القانونیة :رابعا

 :النصوص التأسیسیة1 -/

 64. العدد1963سبتمبر ،10المنشور في الجریدة الرسمیة، بتاریخ 1963دستور ،1.

 نوفمبر،22المؤرخ في 76-97الصادر بموجب الأمر رقم ،1976دستور ،2.

 94.الجریدة الرسمیة العدد 1976

المؤرخ  98-18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1989فیفري ،23دستور 3.

  09 ، العدد1989 مارس01الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1989فیفري ،28في 

 المؤرخ في96-438المرسوم الرئاسي رقم ،الصادر بموجب 1996دستور ،4.

، 1996  دیسمبر08المنشور في الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  1996 دیسمبر ،07

  76 العدد

یتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر ،15المؤرخ في 08-19القانون رقم 5.

 63.العدد 2008نوفمبر ،16الجریدة الرسمیة، المؤرخة في 

،  المتضمن التعدیل الدستوري المؤرخ في88-223المرسوم الرئاسي 6.

 45.العدد 1988نوفمبر ،05الجریدة الرسمیة المؤرخة في  1982/11/05

 2016، مارس6المؤرخ في 16-01الصادر بموجب القانون رقم 2016دستور 7.

  2016مارس 7 الصادرة بتاریخ14یتضمن التعدیل الدستوري،الجریدة الرسمیة العدد ،
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 :التشریعیة و التنظیمیةالنصوص  )-ب 

الجریدة  المتضمن قانون الجنسیة،1963مارس ،27الصادر في 63-96القانون رقم 1.

 21.العدد 1963مارس ،27الرسمیة المؤرخة في 

مجلس  المنظم لصلاحیات المجلس الشعبي الوطني و99-02القانون العضوي رقم ، 2.

المؤرخة في  الجریدة الرسمیةالأمة و العلاقات الوظیفیة بینھما و بین الحكومة، 

 15.العدد  1999مارس ،09

المتعلق  المتضمن القانون العضوي1997مارس ،06المؤرخ في 97-09الأمر رقم 3.

  12 .العدد  1997مارس ، 06بالأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

الملكیة  المتضمن تحدید قواعد نزع1976أفریل ، 25المؤرخ في 76-48الأمر رقم 4.

 .اجل المنفعة العامة من

الجریدة  2000یولیو ، 28النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 5.

 84العدد 2000غشت ، 06الرسمیة المؤرخة في 

وزارة  المحدد لصلاحیات2002/1/26المؤرخ في ،02-403المرسوم الرئاسي رقم 6.

 79.الشؤون الخارجیة، الجریدة الرسمیة العدد 

 المتضمن تحدید1977/01/01المؤرخ في ،77-54المرسوم الرئاسي رقم 7.

 1997.  لسنة07 اختصاصات وزیر الشؤون الخارجیة، الجریدة الرسمیة، العدد ،

لصلاحیات  المحدد1990جوان ،23المؤرخ في 90-189المرسوم التنفیذي رقم 8.

 1990.لسنة 26وزیر الاقتصاد ، الجریدة الرسمیة العدد 

و  المتعلق بقانون الوئام المدني ،199/7/13الصادر بتاریخ ،99-08القانون رقم 9.

 46.الرسمیة رقم  الجریدة16-9-1999الذي تم عرضھ على الاستفتاء الشعبي بتاریخ ،

التصدیق  المتضمن 2001أوت ،22 المؤرخ في  01-239المرسوم الرئاسي رقم 10.

الزراعة، الموقع علیھا  الأمم المتحدة للأغذیة وعلى اتفاقیة المقربین، الجزائر ومنظمة 

 84.الجریدة الرسمیة ، العدد   2001/7/31،بتاریخ

 أوت، 13النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 11.

 53.العدد  1997
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 و،یولی 30النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 12.

  49.العدد  2000

 :آراء وقرارات المجلس الدستوري: خامسا

 المتعلق بمدى1989أوت 20المؤرخ في 89-01قرار المجلس الدستوري رقم 1.

 36.دستوریة قانون انتخابات، الجریدة الرسمیة العدد 

المتضمن  المتعلق بمشروع القانون2016ینایر ،28المؤرخ في 16/01رأي رقم ،2.

 2016، العدد 06. فیفري03التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 

تطابق  المتعلق بمراقبة مدى2000ماي ، 13رأي المجلس الدستوري المؤرخ في 3.

 2000 لسنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و الدستور، الجریدة الرسمیة،

  46العدد 

 :الوثائق الأخرى :سادسا

إسماعیلي ،  حوار مع بن2014ماي ، 5بتاریخ 24جریدة الإخباریة الجزائریة، عدد 1-

  ).عضو سابق بمجلس الأمة 

 2287المنعقد بموجب قراري الجمعیة، 1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة ،2-

 1967.كانون الأول  6المؤرخ في 

 المراجع باللغة الفرنسیة2 -/

1. Jean Châtelain, professeur des facultés de droit : la nouvelle 

constitution et le régime politique de la France, deuxième édition, 

revue et mise à jour, paris, édition BERGER-LEVRAULT .1959. 

2. PAUL Reuter, introduction au droit des traités : édition 

Armand colin collection paris, 1972, 
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